

فقه المسلم والمسلمة
أحكام الطهارة

بقلم / الاستاذ محمد حسين عيسى

     الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم بعد:

     فهذا هو الكتاب الأول من سلسلة " فقه المسلم والمسلمة"  تقدمه دار الدعوة  لكل مسلم ومسلمة حيث تبدو الحاجه ماسة خاصة أمام ركام الأسئلة المتواصل ....... فهناك دقائق فقهية ومسائل قد تخفي عن الكثير لحاجات العصر المتطورة .......... أجابت عليها هذه السلسلة في وضوح الحكم وتبيان الرأي وصحة المذهب.

     وقد بين المؤلف في هذه السلسلة في هذا الكتاب أحكام  الطهارة وفقه الطهارات للرجل والمرأة علي السواء .......... وخاصه فيما يختص بحاجة النساء في هذا الباب فجاء الكتاب سهلا ميسرا  عاما شاملا أحاط بكل الحاجات وأجلي ما دق من المسائل الهامة.

     قد  سلك المؤلف مسلكا طيبا في عرضه للمسائل  حيث اقتصر علي ذكر الأحكام تيسيرا علي الأخ القاريء  من الرجوع إلي الكتب المطولات  وهو الأمر  الذي يبحث عنه العابدون من صحة العبادة وتقبل الله لها . فجزي المؤلف الكريم خير الجزاء لقاء الجهد الطيب والبحث الصادق والإجابات الشافيه ناهيك عن تقديمه للمكتبه الإسلاميه الفهية سلسلة عز فيها غيرها وندر مثليها ...... نفع الله بها وأثاب  مؤلفها خير الثواب والجنة.

      وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

كتاب الطهارة

الحمد لله  الذي خلق الموجودات من ظلمة العدم بنور الإيجاد , وجعلها دليلا علي وحدانيته لذوي  البصائر إلي يوم المعاد, وشرع شرعا اختاره لنفسه  وأنزل به كتابه وأرسل به سيد العباد , فأوضح لنا محجه وقال هذه سبيل الرشاد.  صلي الله عليه وعلي آله وأتباعه صلاة زكيه بلا نفاد.

وبعد:  فإن الأنفس الزكية الطالبة للمراتب العلية لم تزل تدأب في تحصيل العلوم الشرعية ومن جملتها معرفة الفروع الفقهية, لأن بها تندفع الوساوس الشيطانية , وتصح المعاملات والعبادات المرضية , وناهيك بالفقه شرفا قول سيد السابقين واللاحقين صلي الله عليه وسلم " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" رواه الشيخان عن معاوية رضي الله تعالي عنه وعن أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : "ما عبد الله سبحانه بشيء أفضل من فقه  في الدين " رواه الترمزي,  وقال أبو هريرة  وأبو ذر رضي الله  تعالي  عنهما ( باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوعا ) وقال عمر رضي الله تعالي عنه: ( لموت ألف عبد قائم الليل صائم النهار أهون من موت العالم البصير بحلال الله تعالي وحرامه ).
     فإذا كان الفقيه بهذه المرتبة الشريفة والمزايا المنيفة ,  كان الاهتمام به في الدرجه الأولي , وصرف الأوقات النفيسة,  بل كان العمر فيه أولي , لأنه به يعرف الدين وتصح العبادات.

واذا كانت كانت الصلاة ركن الدين الركين والطريق الأقرب للقرب من  رب العالمين, فالطهارة شرطها للقبول وبدونها لا  يفتح الباب للمثول من كل النساء والذكور , غير أن  النساء لغلبة الحياء عندهن, وهو من الأيمان وأمارة علي الدين , يقل تردادهن علي مجالس العلم وذلك من الصيانة والخلق الجميل, فاحتجن إلي ما يوصلهن لمعرفة  الدين إلي شرح سهل.
يقرأنه في خواص شئونهن مثل  الطهارة, يغنيهن عن غشيان المجالس للاستماع ويحفظ عليهن الحياء من الضياع.

     ولعل هذا الكتاب يقضي بعض حاجة النساء في فقه الطهارات, وييسر عليهن من عسر النظر في الكتب المطولات,  ويعينهن علي صحة الصلاة وحسن العبادات, والله العليم وحده بالنيات يوم يحتاج المؤمن إلي تفريج الكربات, فيجعل منه طريقا مسلوكا إلي العلم ويسهل الله به الطريق إلي الجنات, ويطهر القلوب ويحصن الفروج ويغفر الذنوب والزلات, ويفيض علينا من البركات ببركة الصلاة والسلام علي أزكي النفوس وأطهرها وأزواجه أمهاتنا الطاهرات.
     وخوفا من الملل والسآمة اقتصر الكتاب علي الأحكام دون إثبات أدلتها لأن ذكرها يدعو إلي التطويل وليس القصد المدارسة أو بيان المناظرات فمحل ذلك الكتب المطولات .  ونهيب بالقاريء الكريم ألا  يكون من همه الانقادات  بل عليه بالدعوات الصالحات وإقالة العثرات, لكل من شارك في إخراج هذا الكتاب المرسوم بالطاهرات, نفع الله به من قرأة إنه مجيب الدعوات.

      والحمد لله رب العاليمن والصلاة والسلام علي سيد المرسلين
باب المياه

· الطهارة في اللغة: النظافة تقول: طهرت الثوب: أي نظفته . وفي الشرع عبارة عن رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما معناهما أو علي صورتهما كتجديد الوضوء والتيمم وغير ذلك مما لا يرفع  حدثا ولا يزيل نجسا ولكن في معناه.
باب مايجوز به الطهارة
من المياه وما لا يجوز

· الباب هو الطريق إلي الشيء والموصل إليه وباب المياه هو ما يوصل إلي أحكامها, وقد يذكر في الباب أشياء لها تعلق بمقصود الباب وإن لم يكن مما ترجم له.
· والمياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه: ماء السماء و وماء البحر, وماء النهر, وماء البئر, وماء العين, وماء الثلج, وماء البرد.
· والماء:
· إما طاهر مطهر:  وهو الماء المطلق الذي إذا أطلق الماء انصرف إليه.

· وإما طاهر غير مطهر: وهو الماء المستعمل في رفع الحدث أو إزالة النجس إذا لم يتغير ولا زاد وزنه, وكذلك الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات طاهر في نفسه غير مطهر كالماء المستعمل, ويكفي في التغيير أحد الأوصاف الثلاثة: الطعم  أو اللون أو الرائحة, وإذا كان التغير بما لا يستغني الماء عنه كالطين أو الطحلب وغيرهما في مقر الماء وممره  والمتغير بطول المكث: فإنه طهور.
· وإما ماء نجس: وهو الماء الذي حلت فيه نجاسة وهو قليل وليس كثيرا, وقال الأمام مالك رحمه الله تعالي: الماء القليل لا ينجس إلا بالتغيير كالكثير وقيل : إن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغيير والماء القليل يقدر بقلتين من قلال هجر كما جاء في الحديث, وهو يزن خمسمائة رطل وبالمساحه  ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا.

· انعقد إجماع المسليمن علي تحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الأكل والشرب والطهارة والأكل بملعقة من أحدهما وجميع وجوه الأستعمال, ويستوي في التحريم الرجل والمرأة وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي  بقصد الزينة للزواج, كما يحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس  بأواني الذهب والفضة كما يحرم اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال, لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كالآت  اللهو, عافانا  الله الكريم  من تعاطي ما هو سبب للنار ويحرم علي الصانع صنعته ولا  يستحق أجره لأن فعله معصية.

· اذا كانت النجاسة التي تصيب الماء أو الثوب لا يدركها الطرف , أي لا تشاهد بالعين لتقلتها فالصحيح لا ينجس الماء ولا الثوب.
· اذا وقع في الماء ميته لا نفس لها سائلة, يعني ما ليس لها دم يسيل كالذباب والنحل والخنفساء والبق والبعوض والصراصير والبراغيث وأشباهها فلا يفسد الماء ولو كثر هذا الحيوان فيه.
     ويسري هذا الحكم في جميع المائعات والأطعمة ويحكم لها بالطهرة للحديث وعموم الاحتراز, وكذلك لا خلاف في طهارة المتولد في الاطعمة والماء كدود  التين والتفاح والجبن وغيره
باب المياه

· إذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه نجس ويطهر بزوال التغير بنفسه أو بما يضاف إليه أو ينبع  فيه  
أو يؤخذ فيه , وكذلك يطهر الماء النجس  دون القلتين إذا بلغ قلتين.
· يجوز الوضوء في النهر والبحر والقناة الجارية ولا كراهة في ذلك.
· إذا تيقن  طهارة الماء ثم شك في نجاسته توضأ  به  لأن الأصل  بقاؤه علي الطهارة, وإن  تيقن نجاسته وشك في طهارته لم يتوضأ به لأن الأصل بقاؤه  علي النجاسة, وإن لم يتيقن طهارته ولا نجاسته توضأ به لأن  الأصل طهارته.
      ومراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والصوم والطلاق والعتق وغيرها هو التردد بين وجود الشيء وعدمه, سواء كان الطرفان في التردد سواء أو احدهما فهذا معناه في استعمال الفقهاء. وأما التحري في الأواني والقبلة وأوقات الصلاة والصوم وغيرها فهو طلب الصواب والتفتيش عن المقصود.
· سؤر الحيوان,  وهو ما بقي في الإناء بعد شربه  أو أكله فيختلط بلعابه ورطوبة فمه, طاهر غير مكروه عند جمهور العلماء, فجميع الحيوانات من الخيل والبغال والحمير والسباع والفأرة  والهرة وسائر الحيوان  المأكول, فسؤر الجميع  وعرقه طاهر غير مكروه  إلا  الكلب والخنزير وفرع أحدهما. وعند أبي حنيفه سؤر سباع الحيوان نجس وسؤر سباع الطير يكره استعماله.
· إن اشتبه عليه ماء, هل هو طاهر أو نجس؟  تحري فيهما فما غلب علي ظنه طاهرته منهما توضأ  به لأنه سبب من أسباب الصلاة يمكن                                                                       التوصيل إليه بالاستدالال فجاز فيه عند الاشتباه, وقال مالك وأحمد: لا يجوز التحري في المياه بل يتيمم.

· طين الشوارع الذي يغلب علي الظن نجاسته فلا خلاف في العفو عن القليل الذي يلحق يالثوب فإن الناس لابد لهم من الانتشار في حوائجهم فلو كلفانهم الغسل لعظمت المشقة, والقليل المعفو عنه ما لا ينسب صاحبه إلي قلة تحفظ عن الطين.
· السواك, وهو استعمال عود  أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه,  وهو سنة ليس بواجب , ويتأكد عند القيام إلي الصلاة, سواء صلاة الفرض والنفل, وعند اصفرار الأسنان, وعند الوضوء, وعند قراءة القرآن , وعند تغير الفم, وتغيره قد سكون بترك الأكل والشرب وبطول السكوت وقد يكون دخول البيت, وعند إرادتة كل صلاة ذات تسليمات كالتراويح والضحي والتهجد ونحو ذلك , يتسحب أن يستاك لكل ركعتين, ويكره للصائم  أن يستاك بعد الزوال, ورخص فيه في جميع النهار مالك وأبو حنيفه رحمهما الله.
· وبأي  شيء يستاك مما يزيل  التغيير كفرشاة الأسنان, أو المعاجين والصابون وغيره أجزأه لأنه يحصل به المقصود , ويستحب أن يكون السواك بعود وأن يكون بعود  أراك وهو أولي من غيره ثم بعده النخل ثم أي عود له رائحة طيبه, ويستحب أن يبدأ في الاستياك  بجانب فمه الأيمن.
من سنن الفطره:  

· تقليم الأظافر, وسواء فيه الرجل والمرأة واليدان والرجلان, وستحب أن يبدأ باليد اليمني ثم اليسري ثم الرجل اليمني قم اليسري .
يبدأ بمسحة اليمني في اليد وأما الرجلان فيبدأ بخنصر اليمني ثم يمر علي الترتيب حتي بخنصر اليسري كما في تخليل الأصابع في الوضوء.

     والتوقيت في تقليم الأظافر فهو معتبر بطولها, فمتي طال تقلمها ويختلف  ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال, وكذا الخصال, وقد ثبت عن  أنس  رضي الله تعالي عنه قال "  وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر  ونتف الإبط وحلق العانه أن لا تترك اكثر من أربعين ليل’" رواه مسلم , وهذا ليس معناه  الإذن في التأخير أربعين مطلقا, فقد نص الأئمة علي أنه يتحب تقليم الأظافر والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة, فإن أخرها عن وقتها فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يوما.

· وأما قص الشارب فمتفق عليه أنه سنه . وضابط قص الشارب  أن يقص حتي يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله, وقال أحمد رحمه الله: " إن حفه  فلا بأس , وأن تركه فلا بأس " وقال مالك رحمه الله:  "يبدي حرف الشفة والفم ولا بأس بترك سباليه وهما طرفان الشارب" , فعل ذلك عمر رضي الله تعالي عنه, ولا بأس بتقصيره,  فعل ذلك ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
· ويستحب في قص الشارب أن يبدأ بالجانب الأيمن, وهو مخير بين أن يقص شاربه بنفسه أو يقصده له غيره.
· وأما غسل البراجم, وهي مفاصل اليد ظاهر الكف فهو سنة مستقلة غير مختصه بالوضوء.
· وأما نتف الأبط فمتفق أيضا علي أنه سنة , ثم السنه نتفه, فلو حلقه جاز ذلك, ولو أزاله فلا بأس, ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن. 
· وأما حلق  العانة فمتفق علي أنه سنة أيضا,  وهل هو واجب علي الزوجة؟ الصحيح : الوجوب خاصة إذا فحش بحيث ينفر الزوج, ويلزمها ذلك إذا  أمرها.
· والسنة في العانة الحلق فلو نتفها أو قصفها أو أزالها بأي شيء جاز, وكان تاركا للأفضل وهو الحلق , ويحلق عانته بنفسه ويحرم أن يوليها غيره إلا زوجته مع الكراهة, وحقيقى التي يستحب حلقها فالمشهور أنها الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقبل المرأة وفوقهما . ويستحب دفن ما أخذ من كل هذه الشعور والأظفار ومواراته في الأرض.
· وإعفاء اللحية من الفطرة, وهو توفيرها وتركها بلا قص, قال النووي رحمه الله : " كره لنا قصها كفعل الأعاجم, وكان من زي كسري قص اللحي وتوفير الشوارب" . واختلف السلف فيما طال من اللحية فقيل : " لا بأس أن يقبض عليها ويقص ما تحت  القبضة", فعله ابن عمر ثم جماعة التابعين, واستحسنه الشعبي وابن سيرين, وكرهه الحسن وقتادة وقالوا : " يتركها " وقال النووي : " الصحيح كراهة الأخذ منها مطلقا, بل يتركها علي حالها كيف كانت للحديث ".
وأما المرأة  إذا نبت لها لحية فيستحب حلقها وكذا الشارب والعنفقة لها. والعنفقة هي الشعيرات الخفيه بين الشفة السفلي والذقن. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: " لا بأس بحلق ما تحت  حلقه من لحيته ولا يقص ما زاد منها علي قبضة اليد".

     ويكره نتف الشيب من اللحية والرأس , قال النووي : " لو قيل يحرم للنهي الصريح الصحيح في الحديث لم يبعد. ويستحب ترجل الشعر ودهنه ويكره ترك اللحية شعثه منتفشة.  ويسن خضاب الشيب بصفرة أو حمرة".

     ويحرم خضاب الرأس أو اللحية بالسواد, ولا فرق في المنع بين الرجل والمرأة لما صح من الأحاديث.

     وأما خضاب  اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة من النساء للأحاديث المشهورة فيه وهو حرام علي الرجال إلا لحاجة التداوي.

     ويتسحب فرق الشعر من الرأس , ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس, أما حلق جميع الرأس فلا بأس به ولا كراهة فيه للرجال. وقص الشعر للمرأة جائز ويحرم عليها وصله بشعر.

· والختان واجب علي الرجال والنساء, وبه قال الأئمة الكثيرون من السلف والشافعية والحنابلة, وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله هو سنة في حق الجميع.
والواجب في ختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة والواجب في المرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول. ويستحب أن يقتصر في المرأة  علي شيء يسير ولا يبالغ في القطع لحديث أم عطية رضي الله  تعالي عنها أن امرأة كانت تختتن بالمدينة قال لها النبي صلي الله عليه وسلم : " لا تنهكي فإن ذلك أحظي للمرأة وأحب الي البعل"  رواه داود وهو ليس بالقوي , ومعني تنهكي أي لا تبالغي في القطع.

     ويستحب للولي أن يختن الصعير في صغره لأنه أرفق به, وسواء  في هذا الغلام والجارية ويستحب ان يختتن في اليوم السابع  بعد الولادة, وكانت فاطمة رضي الله تعالي عنها تختتن ولدها يوم السابع. وليس لوقته حد يرجع إليه. ولا سنة تتبع . والأشياء علي الإباحة ولا يجوز حظر شيء منها الإ بحجه.
باب نية الوضوء
· النيه : القصد وعزم القلب, فالنية عزم القلب علي عمل فرض أو غيره.
· الوضوء: من الوضاءة وهي النظافة والنضرة, والوضوء بضم  الواو اسم للفعل وبفتحها اسم للماء الذي يتوضأ به مثل الطهور.
· والطهارة ضربان: طهارة عن حدث, وطهارة عن نجس, فطهارة النجس لا تفتقر  إلي النية لأنها من باب التروك, فلا تفتقر إلي نية, وكترك الزنا والخمر والسرقة والغصب وعلي ذلك إجماع المسليمن.
· والطهارة عن الحديث من الوضوء والغسل والتيمم فلا يصح شيء منها الإ بالنية لقوله صلي الله عليه وسلم " إنما الإعمال بالنيات, وإنما لكل امريء مانوي" رواه البخاري ومسلم. قال العلماء: " والمراد بالحديث لا يكون العمل شرعيا يتعلق به ثواب وعقاب الإ بالنية ولفظة " إنما " للحصر تثبيت المذكور وتنفي ما سواه " قال الإمام الخطابي : وأفاد قوله صلي الله عليه وسلم : " وإنما لكل امريء مانوي" فائدة لم تحصل بقوله :" إنما  الأعمال بالنيات " وهي أن تعيين العبادة المنوية شرط لصحتها"
· قال الإمام الأوزعي رحمه الله : يصح الوضوء والغسل والتيمم بلا نية. وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري رحمهما الله : يصح الوضوء والغسل بلا نية ولا يصح التيمم بلا نية.
· ويجب أن ينوي بقلبه, فإن تلفظ بلسانه وقصد بقلبه فهو آكد .
· والأفضل أن ينوي من أول الوضوء ويستديم إحضار النية حتي يفرغ من الوضوء , وإذا نوي عند غسل الوجه ولم ينوه قبله ولابعده صح وضوءه. ووقت نية الغسل عند إفاضة الماء علي أول جزء من البدن.
· وصفة النية: وكيفيتها إن كان المتوضيء سليما لا علة به أن ينوي أحد أمور : أحدهما: رفع الحدث أو الطهارة  عن الحدث. الثاني: أي ينوي استباحة الصلاة أو غيرها مما لا يباح إلا بالطهارة. الثالث: أن ينوي فرض الوضوء أو أداء الوضوء.
· أن نوت المغتسلة عن الحيض استباحة  وطء الزوج يصح غسلها وتستبيح الوطء والصلاة وغيرها.
· وإن نوي بطهارته رفع الحدث والتبرد والتنظيف صح وضوؤه, ولو نوي بغسله الجنابة والجمعه حصلا جميعا.
· الصبي المميز يصح وضوؤه وغسله, ولا تصح الطهارة من مجنون لفقد الأهلية, وأما المجنونة وأن انقطع حيضها فلا يحل لزوجها وطؤها حتي يغسلها فإذا  عسلها حل الوطء لتعذر النية في حقها فإذا  أفاقت لزمها إعادة الغسل.
· إذا غلط في نية الوضوء فنوي رفع  حدث النوم وكان حدثه غيره صح الوضوء, وإن تعمد لم يصح, كذا الجنب ينوي رفع جنابة الجماع وجنابه باحتلام وعكسه,  والمرأة تنوي الجنابة وحدثها الحيض وعكسه, كل ذلك صحيح إذا لم يتعمد.
باب صفة الوضوء
الوضوء له شروط وسنن ومستحبات:
· فالشروط: الإسلام والتمييز, وطهورية الماء, وعدم المانع الحسي كالوسخ وعدم المانع الشرعي كالحيض والنفاس, ودخول الوقت في حق ذوي الضرورات، كالمستحاضة, ومن به عذر دائم كسلس البول, ومن به الريح الدائم.
· وأما الفروض: النية, وغسل الوجه, وغسل اليدين, ومسح الرأس أو بعض الرأس عند من يري ذلك , وغسل الرجلين, والترتيب والمولاة علي خلاف عند العلماء.
· وسنن الوضو ومستحباته منها: استقبال القبلة وأن يجلس في مكان لا يرجع رشاش الماء إليه, وأن يجعل الإناء عن يساره, وأن ينوي من أول الطهارة وأن يستصحبها إلي آخر الطهارة, وأن يجمع بين نية القلب ولفظ اللسان , وأن لا يستعين في وضوئه لغير عذر, وأن لا يتكلم فيه لغير حاجه, والتسمية وغسل الكفين, والمضمضة و والاستنشاق, والمبالغة فيها  لغير الصائم , والسواك, والاستنثار بعد الأستنشاق, وأن يبدأ الوجه بأعلاه, وفي اليد والرجل بالأصابع , ويختم بالمرفق والكعب, ويبدأ في الرأس بمقدمه, وأن يدلك الأعضاء ويحرك الخاتم, ويتعهد ما يحتاج فيه إلي الاحتياط كالعقب, وأن يخلل اللحية والعارض الكثيفين, وإطالة  الغرة وإطالة التحجيل, ومسح كل من الرأس عند من يري إجزاء بعضها في الفرض, ومسح الأذنين, ومسح الصماخين, وتخليل الأصابع, والأبتداء باليد اليمني والرجل اليمني وتكرار الغسل والمسح ثلاثا ولا ينقص عنها, وأن لا ينقص ماء الوضوء عن مد, والمولاة عند من لا يوجبها, وأن يقول عقب الفراغ: أشهد أن لا إله إلا  الله  وحده لا شريك له.... إلي آخر الذكر وأن لا ينشف اعضاءه علي خلاف بين العلماء.
· قال العلماء: يستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل والاكتحال وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والخروج من الخلاء " مكان البول والبراز" والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو معناه, وستحب تقديم اليسار في ضد كل ذلك كالامتخاط  والاستنجاء ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الحذاء والملابس  وفعل المستقذرات وأشياء ذلك.
· وإنما يتسحب تقديم اليمين في الوضوء في اليدين والرجلين وأما  الكفان والخدان والأذنان فالسنة تطهيرهما معا.
· إذا وضأه غيره صح بلا خلاف بين العلماء وكما إذا وقع في ماء أو وقف تحت ميزاب ونوي وضوؤه وغسله بلا خلاف بين العلماء.
· ويستحب  أن يسمي الله تعالي علي الوضوء لأن التسمية مستحبة في الوضوء وجميع العادات وغيرها من الأفعال  حتي الجماع, وأكمل  التسمية أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم, فإن قال بسم الله فقط حصل فضيلة التسمية , فإن تركها عمدا صح وضوؤه و فإن نسي التسمية أو تركها استحب أن يأتي بها في أثنائها  ويقول: باسم الله علي أوله وآخره كما يتسحب ذلك في الطعام . وأظهر الروايتين عند الإمام أحمد رحمه الله أن التسمية واجبة وبه قال أهل الظاهر.
· ثم يغسل كفيه ثلاثا, وهو سنة, وإذا توضأ من إناء مما يغمس اليد فيه, فإن تيقن طهارة يده فإنه بالخيار إن شاء غسل يده ثم غمس وإن شاء غمس ثم غسل, فإن شك في نجاسة يده, كره أن يغمسها في الماء حتي يغسلها أولاو وهي كراهة تنزيه عند جمهور العلماء, وعند الإمام أحمد رحمه الله رواية: إن قام من نوم الليل كره كراهة تحريم,  وإن قام من نوم النهار فكراهة تنزيه, ولا ينجس الماء بل هو باق علي طهارته, ويجوز أن يتطهر به وهو مذهب العلماء كافة.
· ثم يتمضمض ويستنشق , وهما سنتان, وكمال المضمضة أن يجعل الماء في فيه – فمه – ويديره فيه ثم يمجه, وأقلها أن يجعل الماء في فيه, والمبالغة في المضمضة أن يدخل الماء في الفم ويديره علي جميع جوانب فمه ويوصله طرف حلقه ويمره علي أسنانه ولثانه ثم يمجه ويفعل ذلك ثلاثا. والاستنشاق إدخال الماء مقدم الأنف والمبالغه فيه أن يجعل الماء في أنفه ويأخذه بالنفس حتي يصل الخياشيم ثم يدخل اصابعه فيزيل ما في أنفه من  أذي  ثم يستنثر كما يفعل المتمخط, يفعل ذلك ثلاثا . والخياشيم جمع خيشوم وهو أقصي الأنف, والاستنثار طرح الماء والذي من الأنف بعد الاستنشاق ويستنثر بيده اليسري.
· والمبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة إلا أن يكون صائما فلا يبالغ فيها.
· ذهب الشافعية والمالكية ورواية عن أحمد وعطاء , ومذهب الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيي بن سعيد والأوزعي والليث, إلي أن المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل.
· وذهب أحمد في المشهور عنه ورواية عطاء وهو مذهب حماد وإسحاق أنهما واجبتان في الوضوء والغسل وشرطان لصحتهما.
· وذهب ابو حنيفه وأصحابه وسفيان الثوري , إلي أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء.
· واتفق علي أن المضمضة مقدمة علي الاستنشاق وأنهما يحصلان علي اي وجه  أوصل الماء إلي العضوين. واختلف في الأفضل من الكيفيات:
1. الجمع بثلاث غرفات , يأخذ غرفة يتمضمض منها ثم يستنشق منها, ثم يأخذ غرفه ثانية يفعل بها  كذلك, ثم ثالثى كذلك.
2. يجمع بغرفة واحدة  فيتضمض ثم يستنشق  ثم يتمضمض ثم يستنشق , كل ذلك بغرفة واحدة.
3. بغرفة واحدة يتمضمض ثلاثا متوالية, ثم يستنشق ثلاثا متوالية. وهذه الكيفيات الثلاث يطلق عليها الجمع أما كيفيه الفصل فهي:
· 1- يأخذ ست غرفات يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثلاث.
· 2- بغرفتين يتمضمض بإحداهما ثلاثا ثم يستنشق بالثانية ثلاثا. وقد فضل كثير من العلماء كيفية الجمع بثلاث غرفات.
· ثم يغسل وجهه, وذلك فرض بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة.
وحد الوجه ما بين منابت شعر الرأس إلي الذقن ومنتهي اللحيين طولأ, ومن الأذن إلي الأذن عرضا, والاعتبار بالمنابت المعتادة لا بمن تصلع الشعر عن ناصية ولا بمن نزل إلي وجهته. 

· فإن كان ملتحيا وكانت لحيته خفيفه لا تستر البشرة وجب غسل الشعر والبشرة وإن كانت كثيفة تستر البشرة وجب إفاضة الماء علي الشعر لأن ذلك المواجهة تقع به ولا يجب غسل ما تحته, وعلي ذلك اتفاق العلماء المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة وجماهير علماء الصحابة و التابعين وغيرهم. وضبط اللحية الكثيفة والخفيفة: أن ما ستر البشره, وهو ظاهرالجلد, وعن الناظر في مجالس التخاطب فهو كثيف  وما لا فخفيف.
· اللحية بكسر اللام وجمعها لحي بكسر الام أيضا, وهي الشعر النابت علي الذقن , اللحيان بفتح اللام وأحدهما لحي,  وهما الفكان وعليهما منابت الأسنان السفلي, والذقن وجمعه أذقان وهو مجمع اللحيين,
· البياض الذي بين الأذن والعذار من الوجه, وعن مالك رحمه الله أنه ليس من الوجه, وموضوع التحذيف أيضا من الوجه.
وموضوع التحذيف هو القدر الذي اذا وضع طرف الخيط علي رأس الأذن والطرف الثاني علي رواية الجبين وقع في جانب الوجه متصلا بالصدغ  وبعبارة أخري هو الشعر الذي بين النزعة والعذار داخلا في الجبين, وسمي بذلك لأن الأشراف والنساء يعتادون إزالة الشعر عنه ليتسع الوجه.

 والعذار هو الشعر النابت علي العظم الناتي بقرب الأذن مواجها لها. وأما ما تحت العذار فيسمي العارض فهما  عذاران وعارضان  وهما ليسا من اللحية, وأما فوق العذار فهو السبال وهو ما علي الصدغ هو الحاذي لرأس الأذن نازلا إلي أول العذار وهو المحاذي لموضع التحذيف.
والنزعة, وهما نزعتان: الموضعان المحيطان بالناصية من جانبي الجبينين اللذين ينحسر شعر الرأس عنهما في بعض الناس , ويطلق العامة عليها لفظة "الصلعة"  وأما الناصية فهي الشعر بين النزعتين وجمعها نواصي .

· يجب غسل ما تحت الشعر من ثمانية شعور في الوجه وغسل البشرة تحتها سواء خفت أو كثيف وهي: الحاجب والشارب والعنفقة والعذار ولحية المرأة إن نبتت لها لحية الخنثي وأهداب العين وشعر الخد وأما العنفقة فهي الشعر النابت علي الشفة السفلي.
· الشعر الكثيف علي اليد والرجل يجب غسله وغسل البشرة تحته في الوضوء, وكذا يجب سائر الشعور وما تحتها في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس.
· وصفة غسل الوجه المستحبة  أن يأخذ الماء بيديه جميعا لأنه أمكن وأسبغ ويبداءا بأعلي وجهه ثم يحدره فيجري الماء بطبعه ثم يمر يديه بالماء علي وجهه حتي يستوعب  جميع ما يؤمر بإيصال الماء إليه, فإن أوصل الماء علي صفة أخري أجزأ،
· ويجب علي المتوضيء غسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت ذقنه مع الوجه لانه لا يمكن استيعاب  الوجه إلا بذلك. كما يجب غسل ما ظهر من حمرة الشفنين.
· ثم يغسل يديه , وغسل اليدين فرض بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وتقديم اليمين سنة بالإجماع, ويجب إدخال المرفقين في الغسل.
والمرفق بكسر الميم هو مجتمع العظمين المتداخلين  وهما طرفا عظم العضد وطرف عظم الذراع, وهو الموضع  الذي يتكيء عليه المتكيء إذا ألقم راحته رأسه واتكأ علي ذراعه. والمنكب مجتمع ما بين العضد والكتف.

· اذا قطعت يده من تحت المرفق فيجب  غسل باقي محل الفرض ويستحب غسل الباقي إذا كان القطع المرفق.
· ويستحب أن يبأ في غسل يديه من أطراف أصابعه فجري الماء علي يديه ويدير كفه الأخري عليها مجريا للماء بها إلي مرفقه ولا يكتفي بجريان الماء بطبعه, وإن كان في إصبعه خاتم فلم يصل الماء إلي  ما تحته وجب إيصال الماء إلي  ما تحته بتحريكه أو خلعه, ويستحب  دلك اليدين, ويستحب تخليل أصابعهما.
· ثم يمسح برأسه, وهو فرض بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. والرأس ما اشتمل  عليه منابت الشعر المعتاد والنزعتان منه, لأنه في سمت الناصية, والصدغ من الرأس, لأنه من منابت شعره.
· وللعلماء مذاهب في أقل ما يجزيء من مسح الرأس:
1. المشهور من مذهب الشافعية: يكفي فيه ما يقع  عليه اسم المسح وإن قل حتي لو مسح بعض شعرة واحدة أجزأه. وهو محكي عن أبن عمر رضي الله تعالي عنهما وعن الحسن البصري وسفيان الثوري وداود.
2. عن أبي حنيفة رحمه الله روايات أشهرها:  ربع الرأس  وثلاثة أصابع بثلاثة أصابع والثالثة قدر الناصية.
3. وعن مالك وأحمد رحمهما الله: جميع الرأس.
4. رواية عن أحمد رحمه الله: ثلث الرأس.
· والمستحب أن يمسح جميع الرأس فيأخذ الماء بكفيه ثم يرسله ثم يلصق طرف سبابته بالأخري ثم يضعها  علي مقدم رأسه, ويضع إبهاميه علي صدغيه ثم يذهب  بهما إلي قفاه  ثم يردهما إلي المكان الذي بدأ منه.
· إذا كانت المرأة لها ذوائب, جمع ذؤابة وهي الشعر المضفور إلي جهة القفا, فمسحت  علي الشعر النازل عن محل الفرض لم يجزئها, لأن الرأس ما ترأس وعلا, ومانزل عن محل الفرض لا يسمي رأسا.
· إذا كان عليه عمامة أو قنسوة  ولم يرد نزعها لعذر ولغير عذر مسح الناصية كلها ويستحب أن يتم المسح علي العمامة, سواء لبسها علي طهارة أو حدث.
وهكذا حكم ما علي رأس المرأة . ولا يجزيء اقتصار المسح علي الخمار أو العمامة دون المسح علي الناصية عند أكثر العلماء منهم: عروة بن الزبير والشعبي والنخعي والقاسم ومالك وأبو حنيفه والشافعي, وحكي عن علي بن أبي طالب وابن عمر وجابر رضي الله عنهم . وقالت طائفة: يجوز الاقتصار علي العمامة أو الخمار, قاله سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد وأبي أمامة وسعد بن أبي وقاص وأبي الدرداء رضي الله عنهم.
ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما, ومسح الأذنين سنة, وأجمعت الأمة علي أن الأذنين تطهران,  وقالت الشيعة: لا يستحب  مسح الأذنين لأنه لا ذكر لهما في القرآن, ولكن الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع, كما أجمع الفقهاء علي أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحه.

وكيفيه المسح: يأخذ  الماء بيديه ويدخل مسبحتيه في صماخي اذنيه ويديرهما علي المعاطف ويمر الإبهامين علي ظهور الأذنين. ويشترط لمسح الأذنين ماء غير الذي مسح به الرأس وبذلك قال جمهور العلماء.

ثم يغسل وجليه , وهو فرض , وأجمع المسلمون علي وجوب  غسل الرجلين  وقالت الشيعة الواجب مسحهما, وأوجب بعض أهل الظاهر الغسل والمسح جميعا.

ويجب إدخال  الكعبين في الغسل, والكعبان هما العظان الناتئان  عند مفصل الساق والقدم ويكون في كل رجل كعبان.

يتستحب  أن يخلل بين أصابعه من أسفل الرجل ويبدأ من خنصر اليمني, وكيفية غسل الرجل أن ينصب قدميه ثم يصب عليهما الماء بيمينه, ويدلكهما بيساره ويجتهد في ذلك العقب لا سيما في الشتاء. وإذا قطع بعض القدم وجب  غسل الباقي , فإن قطع فوق الكعب فلا فرض عليه ويستحب  غسل الباقي كما سبق  في اليد. يستحب غسل ما فوق الكعبين والمرفقين لزيادة الغرة والتحجيل لقول النبي صلي الله عليه وسلم: " تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء" رواه مسلم.

الطهارة مستحبة ثلاثا ثلاثا في جميع الأعضاء بإجماع العلماء  الإ الرأس ففيه خلاف للسلف:

فأكثر العلماء رحمهم الله يقولون إن مسح الرأس مره, ومذهب الشافعي وأصحابه رحمهم الله استحباب مسح الراس ثلاثا, وهو مذهب داود ورواية عن أحمد رحمهما الله, وحكي عن انس بن مالك وسعيد بن جبير وعطاء وميسرة رضي الله عنهم.

واجمع العلماء علي ان الواجب في طهارة أعضاء الوضوء مرة واحدة , فإن خالف بين الأعضاء فغسل بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا جاز, فإذا زاد علي الثلاث كره كراهة تنزيه ولا يحرم, ولا يبطل وضوؤه ويكون  قد ارتكب المكروه وهو مذهب العلماء كافة.

· واختلف الأئمة رحمهم الله في ترتيب الوضوء: فقال أكثر العلماء: لا يجب وهو محكي عن ابن مسعود وعلي  رضي الله عنهما وبه قال  سعيد بن المسيب والحسن وعطاء ومكحول والنخعي وربيعه والأوزعي وأبو حنيفه ومالك والمزني وداود رحمهم الله. وأوجب الترتيب في  الوضوء: الشافعي وهو المشهور  عن أحمد وبه قال قتادة وأبو ثور وأبو عبيد وإسحاق رحمهم الله وحكي عن عثمان ابن عفان وابن عباس ورواية عن علي رضي الله عنهم.
ويوالي بين أعضائه فإن  فرق تفريقا يسيرا لم يضر بإجماع  المسلمين وأما التفريق  الكثير, كما إذا مضي بين العضوين زمني يجف فيه العضو المغسول أخيرا مع اعتدال الجو وحال الشخص. فقد إختلف فيه العلماء: 

1. التفريق الكثير مثل التفريق اليسير  لا يضر, به قال عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن البصري والنخعي والثوري وأحمد في رواية وداود وابن المنذر.
2. وقالت طائفه: يضر التفريق الكثير بغير عذر وتجب المولاة, وبه قال قتادة وربيعة والأوزعي والليث وأحمد.
3. إن فرق بعذر جاز وإلا فلا وهو مروي عن مالك بن أنس رحمه الله.
· والمستحب لمن فرغ من الوضوء أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد  أن محمدا عبده ورسوله, ويستحب  أن يقول هذا الذكر وهو مستقبل القبلة ويقول معه الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله وصحبه وسلم .
· وفي تنشيف الأعضاء من البلل خلاف بين السلف, وأكثر العلماء علي إباحته وعند الشافعية استحباب تركه ولا يقال التنشيف مكروه.
· ماء الوضوء  والغسل غير مقدر لكن يستحب أن لا ينقص في الوضوء عن مد ولا في الغسل عن صاع, والإسراف مكروه بالتفاق.
· إذا  كان علي بعض أعضائه عجين أو شمع  أو أشياء ذلك فمنع وصول الماء إلي شيء من العضو لم تصح طهارته سواء أكثر ذلك أم قل, ولو بقي علي اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو اثر دهن مائع بحيث  يمس الماء بشرة العضو ويجري  عليها صحت طهارته, ولو كان تحت الأظافر أو فوقها وسخ وغير ذلك يمنع وصول الماء لم يصح وضوؤه.
· يستحب لمن توضأ أن يصلي عقبه ركعتين في اي وقت مع خلاف في أوقات النهي  عن النوافل, ويتسحب  تجديد  الوضوء, وهو أن يكون علي وضوء ثم يتوضأ  من غير أن يحدث , ويستحب المحافظة علي الطهارة, وعلي المبيت علي طهارة.
· وإذا توضأ  أو  توضأت غير المستحاضة ومن في معناها ممن به حدث دائم فله أن يصلي بالوضوء الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث وهو مذهب جماهير العلماء , وقالت طائفة منهم: يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان متطهرا, وهو ضعيف ولم يقل به أحد من الأئمة المتبعين. وأما  المستحاضة وسلس البول والمذي وغيرهما ممن به حدث دائم فإذا  توضأ  استباح فريضة واحدة وما شاء من النوافل, ولا يباح له غير فريضة وسيأتي  إيضاح المسألة إن شاء الله تعالي.
· يجوز  المسح علي الجوارب بشروط: أن يكون صفيقا لا يشف , وأن يكون ساترا لمحل الفرض ويمكن متابعه المشي عليه, وأن يكون إدخال القدمين علي وضوء, وأن يمسح  المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاث أيام ولياليهن, والمراد بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة, فإذا كان السفر معصية لم يجز أن يمسح أكثر من يوم وليلة, وابتداء المدة عند جمهور العلماء من أول  حدث ينقض الوضوء بعد اللبس, فلو بقي بعد اللبس يوما علي طهارة اللبس ثم احدث استباح بعده الحدث يوما وليلة إن كان حاضرا وثلاثة أيام  ولياليهن إن مسافرا. وابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث وهو رواية عن أحمد وداود واختاره النووي وابن المنذر.
· لا يجزيء المسح علي الجورب  في غسل الجنابة والحيض والنفاس ولا في الأغتسال المسنونة, كما أجمع العلماء علي أنه لا يجوز المسح علي القفازين في اليدين والبرقع في الوجه.
· الواجب في المسح يجزيء فيه الاقتصار  علي أي جزء من أعلاه , و ويستحب المسح أعلي الجورب واسفله عن الكثير من العلماء.
باب الأحداث  التي تنقض الوضوء
· الأحداث التي تنقض الوضوء خمسة : الخارج من السبيلين ، و النوم ، و الغلبة على العقل بغير النوم ، ولمس النساء ة ومس الفرج.
· الخارج من قبل الرجل أو المرأه أو دبرهما ينقض الوضوء ، سواء كان غائظا او بولا او ريحا او دودا او قيحا او دماء او حصاة  او غير ذلك.
· قال مالك رحمة الله تعالي : الدود يخرج من الدبر او الدم  يخرج من الدبر لا وضوء فيه.
· قال أبو حنيفه رحمة الله تعالي : الريح من قبلي الرجل و المرأه لا ينقض.
· إذا انسد المخرج المعتاد وانفتح دون المعدة مخرج و انتقض الوضوء بالخارج منه .
· إذا خرج دم من الباسور إن كان في الدبر نقض  الوضوء, وإن كان الباسورخارج الدبر لم ينقض .
· إن أدخل في أحليله ، أي مجري بوله ، أو في قبلها أو دبرهما ، مسبارا ، أى ما يسبر به الجرح من حديده أو فتيلة أو نحوه ، ثم خرج انتقض الوضوء لأنه خارج من السبيل فلو غيب الشئ الداخل لم ينتقض ما لم يخرج .
· إن نام ممكنا مقعده من الأرض أو نحوها لم ينتقص وضوؤه, وإن لم يكن ممكنا انتقض علي أي هيئة كان.
· قال أحمد ومالك رحمهما الله تعالي: ينقض كثير النوم بكل حال دون القليل.
· وقال أبو حنيفه رحمه الله تعالي: إن نام علي هيئة من هيئات الصلاة كالراكع أو الساجد والقائم والقاعد لم ينتقض, سواء كان في الصلاة أم لا, وإن نام مستلقيا أو مضطجعا انتقض.
· عن أبي موسي الأشعري رضي الله تعالي عنه وسعيد بن المسيب وأبي مجلز, أن النوم لا ينقص بحال ولو كان مضطجعا, وهو مذهب الشيعة.
· وقال إسحاق بن راهويه والحسن البصري وأبو عبيد وابن المنذر والمزني, أن النوم  ينقض بكل حال.
· يستحب للنائم ممكنا أن يتوضأ  للخروج من خلاف العلماء . ولا ينقض الوضوء بالنعاس وهو السنة. والفرق بين النوم والتعاس أن النوم فيه علبة علي العقل وسقوط حساسة البصر وغيرها, والنعاس لا يغلب علي العقل وإنما  يفتر فيه الحواس بغير سقوط, ومن علامات النعاس أن  يسمع كلام من عنده وإن لم يفهم معناه, ورؤية المنام من علامات النوم. ولو شك أنام أم نعس؟ لم ينتقص لأن الأصل بقاء الطهارة. ولو نام محتبيا وهو أن يجلس علي ألييه رافعا ركبتيه محتويا عليهما بيديه الصحيحي لم ينتفض.
· أجمعت الأمة علي انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء, ومن زال عقله بمرض او سكر أو شرب دواء  أو غير ذلك انتقض وضوؤه.  والسكر النقض هو الذي لا يبقي معه شعور, دون أوائل النشوة. وحد الجنون  زوال الأستشعار من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء , والإغماء وزوال الاستشعار مع فتور الأعضاء, وأما دوار الرأس فلا ينقض مع بقاء التمييز,
· ويستحب للمغمي عليه الغسل إذا  أفاق  اقتاء برسول الله صلي الله عليه وسلم وأجمع  العلماء علي أن الغسل لا يجب عليه. 
· وأما من لمس النساء , وهو أن يلمس الرجل بشرة المرأة  أو المرأة بشرة الرجل بلا حائل بينهما, وهما أجنبيان أي من غير المحارم, ففيه مذاهب للعلماء.
1. إذا التقت بشرتا رجل وامرأة أجنبية تشتهي, أي ليست صغير’, انتقض وضوء الملامس منهما, سواء كان اللامس المرأة أو الرجل, وسواء كان اللمس بشهوة أم لا, تعقبه لذة أم لا, قصد ذلك أم حصل سهوا أو أتفقا .  وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالي, وبه قال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله تعالي عنهم  وزيد بن أسلم  ومكحول والشعبي وعطاء والزهري ويحي بن سعيد وربيعة وسعدي بن عبد العزيز, وهو إحدي الروايت الثلاث  عن أحمد, وأحدي الروايتين عن الأوزاعي رحمهم اله تعالي.
2. لا ينتقض الوضوء باللمس مطلقا وهو مذهب أبي حنيفة وإحدي الروايات الثلاث  عن أحمد رحمهما الله تعالي, وهو مروي عن ابن عباس رضي الله تعالي عنه وعطاء وطاوس ومسروق والحسن والثوري رحمهم الله تعالي.
3. إن لمس بشهوة انتقض وإلا فلا, وهو مذهب مالك والرواية الثالثة عن أحمد رحمهما الله تعالي, وهو مروي عن الحكم وحماد والليث وإسحاق وهو رواية عن الشعبي والنخعي وربيعة والثوري والأوزعي رحمه الله تعالي.
· وهل ينتقض وضوء الملموس؟ رأيان عند من يقول  ينقض الوضوء باللمس:
· إذا لمس البشرة بحائل ولو رقيق لم ينتقض , وإذا لمس  أحدهما شعر الآخر أو ظفره لم ينتقض الوضوء. وإذا لمس محرم ذات رحم كالأم والبنت والأخ وبنت الأخ والأخت والعمة والخال’, والمحرمة برضاع أو مصاهرة كأم الزوجة وبنتها وزوجة الأب  والابن والجد لا ينقض الوضوء والوةجة ليست من المحارم ولمس الزوج والزوجة ناقض للوضوء اذا كان بدون حائل.
· وأما  مس الفرج , فإن مس الرجل أو المرأة قبل نفسه أو غيره من صغير أو كبير أو أنثي, ببطن الكف , وهو الراحة,  انتقض وضوء الماس, وإن يظهر الكف فلا ينتقض, ولا ينقض مس الأنقيين أي خصيتين ولا شعر العانة من الرجل والمرأة ولا موضع الشعر ولا ما بين القبل والدبر ولا ما بين الأليين وإنما ينقض نفش الذكر وحلقة الدبر وملتقي شفري المرأة  فإن مست ما وراء الشفر لم ينقض , واللمس ينقض سواء كان عمدا أو سهوا  والممسوس ذكره لا ينتقض وضوءه.
· وهذا  ذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزعي وأبي ثور والمزني وإسحاق, وبه قال عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وسعيد بن المسيب وعطاء وأبان بن عثمان وعروة وسليمان بن يسار ومجاهد وأبو العالية والزهري  رضي الله تعالي عن الجميع. وعن الأوزعي ورواية عن أحمد ينقض المس بالكف والساعد.
· وقالت طائفة:  لا ينقض مطلقا, وهو مذهب أبي حنيفه والثوري وابن المنذر وبه قال علي بن أبي طالب  وابن مسعود وحذيفة وعمار وابن عباس وعمران بن حصين وأبو الدرداء رضي الله عنهم.
· إذا مست المرأة فرجها لم ينتقض وضوؤها  عند مالك وأبي حنيفة رحمهما  الله تعالي, وكذلك عندهما وعند أحمد لا ينقض مس الدبر.
· وهلي ينتقض الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين, كدم الفصد والقيء والرعاف سواء قل ذلك أو كثر؟؟
1. مذهب مالك والشافعي وأبي ثور وداود لا ينتقض الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين وبهذا قال  ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفي وجابر وأبو هريرة وعائش وأبن المسيب وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وطاوس وعطاء ومكحول وربيعة رضي الله تعالي عنهم, قال البغوي:  وهو قول أكثر الصحابة والتابعين, وقال ابن المذر:  لا أعلم مع من أوجب  الوضوء فيه حجة.
2. قالت طائفة:  يجب الوضوء بكل ذلك , وهو مذهب أبي حنيفه وأحمد والثوري والأوزعي وإسحاق وهو محكي عن عمر بن الخطاب  وعلي رضي الله تعالي عنهم وعن عطاء وابن سيرين وابن أبي ليلي , وقال الخطابي: وهو قول أكثر الفقهاء. ثم اختلف هؤلاء في الفرق بين القليل والكثير.
· وهل ينتقض الوضو بأكل شيء مما مسته النار؟  اختلف العلماء في هذه المسألة علي ثلاث مذاهب.
1. لا يجب الوضوء بأكل شيء مما مسته النار ولحم الأبل وغير ذلك وبه قال جمهور العلماء:  مالك وأبو حنيفه والشافعي, وهو محكي عن أبي بكر الصديق وعمر وعقمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي طلحه  وأبي الدرداء وابن عباس وأبي أمامة وعامر بن ربيعة رضي الله تعالي عنهم, وبه قال جمهور التابعين.
2. قالت طائفة : يجب الوضوء مما مسته النار, وهو قول عمر بن عبد العزيز والسحن والزهري وأبي مجلز, ومحكي عن ابن عمر وأبي طلحة وأبي موسي وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالي عنهم.
3. وقالت طائفة: يجب الوضوء من أكل  لحم الجزور وخاصة. وهو لحم الإبل وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحي  بن يحي, وهو محكي عن زيد بن ثابت وابن عمر وأبي موسي وأبي طلحة وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم كالمذهب السابق, وعن محمد بن إسحاق وأبي ثور وأبي خيثمة واختار ابن خزيمة وابن المنذر والبيهقي والنووي من الشافعية لصحة الدليل عليه من الأحاديث.
قال الإمام الحافظ  الدرامي وهو شيخ مسلم: اختلف الأول والآخر من هذه الأحاديث, فلم يقف علي الناسخ منها وببيان يحكم به فأخذنا بإجماع الخلفاء الراشدين والأعلام من الصحابه رضي الله عنهم, في الرحصة في ترك الوضوء.

وأختلف العلماء في الضحك في الصلاة إن كان بقهقة , فمذهب الجمهور  أن الضحك في الصلاة إن كان بقهقهة ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء, وأجمعوا علي أن الضحك إذا لم يكن فيه قهقهة  لا يبطل الوضوء , وهلي أن القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء.

وقال الحسن البصري والنخعي والثوري وأبو حنيفة : القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء.

عند تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا؟  فيلزمه الوضوء بالإجماع وإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث يني علي يقين الطهارة ولا يلزمه الوضوء سواء حصل الشك وهو في الصلاة أو غيرها, وبه قال جمهور العلماء.

أجمع العلماء علي تحريم الصلاة علي الحدث وأجمعو علي انها لا تصح به سواء إن كان عالما بحدثه أو جاهلا أو ناسيا لكنه إن  صلي ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه وإن كان عالما بالحدث  وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصية عظيمة ولا يكفر الإ أن يستحل ذلك.

وحكم سجود التلاوة والشكر حكم الصلة في ذلك.

ويحرم علي المحدث الطواف بالكعبة. وقال أبو حنيفة رحمه الله:  يصح بلا طهارة.

ويحرم علي المحدث مس المصحف وحمله. وبه قال: مالك وأبو حنيفه والشافعي وأحمد وجمهور العلماء. وأجمع المسلمون علي جواز قراءة القرآن للنحدث والأفضل أن يتطهر لها.

باب الاستطابة

الاستطابة والاستنجاء والاستجمار عبارات عن إزالة الخارج من السبيلين عن مخره  والاستطابة والاستنجاء يكونان تارة بالماء  وتارة بالأجحار والاستجمار بختص بالأحجار.

· إذا أراد دخول الخلاء ومعه شيء عليه ذكر الله تعالي فالمستحب أن ينحيه.
· ويستحب أن يقول إذا  أراد دخلو الخلاء : " بسم الله " . " اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" . ومعني  الخبث والخبائث قيل : ذكور واناث الجن والشياطين. وقيل الشر الخبائث  والمعاصي. ويقول عند الخرج: " غفرانك" . " الحمد لله الذي أذهب عني الأذي وعافاني".
· وقيل في سبب قول النبي صلي الله عليه وسلم, غفرانك في هذا الموطن, أنه استغفر  من ترك ذكر الله تعالي حال لبثه علي الخلاء, وكان لا يهجر ذكر الله تعالي إلا  عند الحاجة, والثاني: أنه أستغفر خوفا من تقصيره في شكر نعمة الله تعالي التي انعمها عليه فاطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه, فرأي  شكره قاصرا عن بلوغ هذه النعم’, فتداركه بالاستغفار.
· ويستحب أن يقدم في الدخول رجله اليسري, وفي الخروج رجله اليمني, ويعكسه إذا أراد دخول المسجد فيقدم اليمني وفي الخروج يقدم اليسري.
· وهل يجوز أن يتسقبل القبلة أو يستدبرها عند قضاء الحاجة؟ مذهب العلماء:
1. يحرم استقبال القبلة  واستدبراها  ببول أو غائط في الصحراء ويجوز في البنيان وهم مذهب مالك والشافعي والشعبي وإسحاق ورواية  عن أحمد رحمهم الله تعالي وبه قال العباس بن عبد المطلب وابن عمر رضي الله عنهما.
2. يحرم في الصحراء والبناء, وهو قول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ومجاهد والنخعي والثوري وأبي ورواية عن أحمد.
3. يجوز ذلك في الصحراء والبناء وهو قول عروة وربيعه وداود رحمهم الله.
4. يحرم الاستقبال في الصحراء والبناء ويحل الاستدبار فيهما وهو رواية عن أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالي.
· ويكره أن يبول قائما من غير عذر, ويكره أن يبول في الطريق والظل وموارد الماء, ويكره أن يتكلم إلا لضرورةو ويكره رد السلام او يحمد إذا عطس أو يقول مثل ما يقول المؤذن فإن ذكر في نفسه وفي حالة الجماع فلا بأس, ولا يطيل القعود علي الحاجة, وإذا بال فيستحب أن يصبر لحظة حتي يتسبريء من البول لئلا يقطرعليه, وهذا يختلف باختلاف الناس. والمصود أن يظن أنه لم يبق في مجري البول شيء يخاف خروجه, فمن الناس من يحصل له هذا المقصود بأدني عصر ومنهم من يحتاج إلي تكراره ومنهم من يحتاج إلي تنحنح ومنهم من يحتاج إليمشي خطوات إلي صبر لحظة ومنهم من لا يحتاج إلي شيء من هذا ويبغي لكل أحد أن لا ينتهي إلي حد الوسوس’ز
· والاستنجاء واجب من البول والغائط, وهو شرط في صحة الصلاة وكل خارج من أحد السبيلين نجس ملوث, وبه قال الشافعي ,احمد وإسحاق وداود وجمهور العلماء ورواية عن مالك رحمهم الله تعالي.
· وقال أبو حنيفة:  هو سنه, وهو رواية عن ابن مالك رحمهما الله تعالي.
· ويستنجي قبل الوضوء, فإذا تؤضأ قبل الاستنجاء ثم استنجي بالحجر أو الماء لافا علي يده خرقة أو نحوها بحيث لا يمس فرجه يصح وضوؤه. والسنة أن يستنجي قبل الوضوء  ليخرج من خلاف العلماء وليأمن انتقاص طهره.
· يجوز الاقتصار في الاستنجاء علي الماء ويجوز الاقتصار علي الأحجار, والأفضل  أن يجمع بينهما فيستعمل الأحجار ثم يستعمل  الماء,  وإن أراد الاقتصار عل أحداهما فالماء أفضل لأنه يطهر المحل, ولا فرق في جواز الاقتصار  علي الأحجار بين وجود الماء وعدمه ولا بين المسافر والحاضر والصحيح والمريض وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين من بعدهم.
· إذا أراد الاستنجاء في الدبر بالماء استحب أن يعتمد علي إصبعه الوسطي لأنه أمكن ويستعمل من الماء ما يظن زوال  النجاسة به ولا يستقصي فيه بالتعرض للباطن فإن ذلك منبع الوسوسة ولك ما لا يصل الماء فهو باطن.
· والرجل والمرأة في الدبر سواء, وأما القبل فأمر  الرجل فيه ظاهر, وأما المرأة فيجب إيصال  الماء إلي ما يظهر عند جلوسها علي قدميها وإن لم يظهر في حال قيامها, وما وراء هذا فهو في حكم الباطن فلا تكلف إيصال الماء أليه, وتستوي البكر  والثيب لأن البول يخرج من ثقب في أعلي الفرج والسنة أن يدلك يده بعد غسل الدبر أو يغسله بالأشنان والصابون.
· إن جاوز الخارج من السبليين نفس المخرج تعين الماء لانتشاره.
باب  ما يوجب الغسل
يقال : غسل الجنابة, وغسل الحيض, وغسل الجمعهو وغسل الميت, وما اشبهها بفتح العين وضمها.
· والذي يوجب الغسل أربعة وهي: إيلاج حشفة الذكر في فرج المرأة, وخروج المني, والحيض, والنفاس.
· وجوب الغسل وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع, يشترط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء  من الأحكام وليس المراد بالتقاء  الختانين التصاقهما وضم أحدهما إلي الآخر, فإنه لو وضع موضع  ختانه علي موضع خنانها ولم يدخله في مدخل الذكر لم يجب غسل بإجماع الأمة.
· الإيلاج في فرج المرأة ودبرها, ودبر الرجل, ودبر البهيمة وفرجها يوجب الغسل وإن لم ينزل وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهما قال داود. لا يجب الغسل ما لم ينزل, وقال أبو جنيفة: لا يجب بالإيلاج في بهيمة.
· وأما خروج المني فإنه يوجب الغسل علي الرجل والمرأة  في النوم واليقظة, وعلي ذلك إجماع المسلمين
واختلف العلماء في المني بخروجه بشهوة ودفق أو غيرها:

1. قال الشافعي رحمه الله:  يجب الغسل بخروج المني, ولا فرق في مذهبه بين خروجه بجماع أو احتلام أو أستمناء أو نظر أو بغير سبب.سواء خرج بشهوة أو غيرها وسواء تلذذ بخروجه كثيرا أو يسيرا ولو بعض قطره.
2. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد  رحمهم الله تعالي: لا يجب إلا إذا  خرج بشهوة ودفق, كما لا يجب بالمذي لعدم الدفق.
· إذا أمني وأغتسل ثم خرج  منه  مني بعد غسله لزمه الغسل ثانيا, نص عليه الشافعي وبه قال الليث  وأحمد رحمهم الله تعالي. وقال مالك والثوري وهي أشهر الروايات عن أحمد رحمهم الله تعالي: لا غسل مطلقا, وحكاء ابن المنذر عن علي أبي طالب وابن عباس وعطاء والزهري رضي الله تعالي عنهم.
· في لغات المني والودي والمذي وتحقيق صفاتها:
· أما المني, يسمي منيا لأنه يمني أي يصب  وسمين منا في الحج لما يرق فيها من  الدماء, ويقال أمني ومني بالتخفيف ومني بالتشديد.

· وأما المذي, بإسكان الذال وتخفيف الياء , ويقال: ويقال مذي بالتخفيف وأمذي  ومذي يالتشديد.
· وأما الودي, بإسكان الدال وتخفيف الياء.
· وأما الصفات فمما يتأكد  الاعتناء به لكثرة الحاجه إليه.
· فمني الرجل في حال صحته أبيض ثخين يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعة ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه ثم إذا خرج يعقبه فتور ورائحه كرائحه طلع  النخل قريبة من رائحة العجين. وإذا يبس  كانت رائحته  كرائحة البيض, هذه صفاته وقد يفقد بعضها مع أنه مني موجب الغسل, بأن يرق ويصفر لمرض أو يخرج بغير شهوة ولا لذة لاسترخاء وعائه  أو يحمر لكثرة الجماع ويصير  كماء اللحم.
· ثم إنه من صفته ما يشاركه فيها  غيره كالثخانة والبياض و يشاركه الودي, ومنها ما لا يشاركه فيها غيره وهي خواصه التي عليها  الاعتماد في معرفته, وهي ثلاث أحدهما: الخروج بشهوة مع الفتور عقبه , والثانية: الرائحة التي تشبه الطلع والعجين, والثالثة: الخروج بتزريق ودفق في دفعات, فكل واحدة من هذه الثلاثة كافية في كونه منيا ولا يشترط إجتماعها, فإن لم يوجد منها شيء لم يحكم بكونه منيا.
· وأما مني المرأة فأصفر رقيق, وقد يبيض لفضل  قوته او ولا خاصية له إلا التلذذ وفتور شهوتها عقيب  خروجه ولا يعرف إلا بذلك, وقيل رائحته كرائحة مني الرجل.
· وأما المذي فهو ماء  أبيض رقيق لزج يخرج  عند شهوة, ولا بشهوة ولا دفق وربما لا يحس بخروجه , ويشترك الرجل والمرأة فيه, وإذا هاجت المرأة خرج منها المذي وهو أغلب فيهن منه في الرجل.
· وأما الودي فماء أبيض كدر ثخين, يشبه المني في الثخانة ويخالف في الكدورة ولا رائحة له ويخرج عقيب البول إذا كانت الطبيعة مستمسكة وعند حمل شيء ثقيل ويخرج قطرة أو قطرتين ونحوهما.
· أجمع العلماء أنه لا يجب الغسل بخروج المذي والودي.
· أجمع العلماء  علي أنه إذا رأي  في منامه أنه  احتلم أو جامع ولم يجد بللا فلا غسل عليه, فإن احتلم ولم ير المني أو شك هل خرج منه المني لم يلزمه الغسل. وإن رأي  المني ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل.
· أجمع العلماء علي وجوب الغسل بسبب الحيض وبسبب النفاس وتغتسل الخائض إذا طهرت والنفساء إذا انقطع دمها,
· أعضاء  الجنب والحائض والنفساء وعرقهم طاهر, وهذا لا  خلاف فيه بين العلماء
· يحرم علي الجنب والحائض ستة أشياء:  الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن . ويكره  للجنب أن ينام حتي  يتوضأ وبه قال أكثر السلف, ويستحب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يطأ  أن يتوضأ ووضوءه للصلاة ويغسل فرجه في كل هذه الأحوال ولا يتسحب هذا الوضوء للحائض والنفساء.
· يجوز للجنب والحائض النظر في المصحف وقراءته بالقلب دون حركه اللسان ودون مس المصحف . وأجمع المسلمون علي جواز التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والصلاة علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وغير  ذلك من الأذكار .
· ويجوز إذا لم يقصد القرآن أن يقول عند المصيبة " إنا لله وإنا إليه راجعون"  وغير  ذلك من الأدعيه القرآنية.
باب صفة الغسل

إذا اراد أن يغتسل من الجنابة فإنه يسمي الله تعالي وينوي الغسل من الجنابة أو تنوى الغسل من الحيض أو النفاس أو الغسل لا ستباحة أمر لا يستباح الأ بالغسيل كقراءه القران و الجلوس في المسجد ، ويغسل كفيه ثلاثة قبل أن يدخلهما في الإناء ، ثم يغسل ما علي فرجه من الأذي وما علي القبل من مني ورطوبه فرج ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاه ثم يدخل أصابعه العشره في الماء فيغرف غرقه يخلل بها أصول شعره من رأسه و لحييه ثم يحثي على رأسه ثلاث حيثات ثم يقيض الماء علي سائر جسده ويمر يديه علي ما قدر عليه من بدنه ، ثم يتحول من مكانه ثم يغسل قدميه .
و سواء قدم الوضوء كله أو بعضه أو أخره او فعله أثناء الغسل فهو محصل سنة الغسل ، و سواء كان الشعر الذي علي البشره خفيفا اة كثيفا يجب إيصال الماء إلي جميعه وجميع البشره تحته

- دلك الأعضاء في الغسيل وفي الوضوء سنه ليس بواجب فلو أفاض الماء عليه فوصل الماء به ولم يمسه بيديه أو انغمس في ماء كثير او وقف تحت ميزاب أو تحت المطر ناويا فوصل شعره وبشره و اجزأه و ضوؤه وغسله ، وبه قال العلماء كافه الأ مالكا و المزنئ فإنهما شرطاه في صحه الغسل و الوضوء .
وكذلك قال العلماء كافه إن الوضوء سنة في الغسل وليس بشرط واجب .

· وأن كانت امرأه تغتسل من الجنابه كان غسلها كغسل الرجل ، فإن كانت بكرا لم يلزمها إيصال الماء علي داخل فرجها ، وإن كانت ثيبا وجب إيصاله إلي ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة لأنه صار في حكم الظاهر .

· فإن كان للمرأه ضفائر ، فإن كان يصل الماء إليها من غير نقص بإن تغلغل الماء في أصول الشعر و إن تغمر ضفائرها لم يلزمها نقضها و إن لم يصل الماء إليها الإ بنقضها لزمها نقضها لأن إيصال الماء علي الشعر و البشره واجب ، وبه قال جمهور العلماء وحملوا حديث أم سلمة رضي الله تعالي عنها علي أنه كان يصل بغير نقض .
· و الضفائر و الغدائر هي الذواائب إذا أدخل بعضها في بعض نسجا واحدتها ضفيره و غديرة ، فإذا لويت فهي عقائص واحدتها عقيصة . ونقضها إرسالها بعد فتلها وضمها.
· و إذا كانت تغتسل من الحيض أو النفاس فالمستحب لها أن تأخذ طيبا فى قطنة او صوفا أو خرقه و تدخلها في فرجها فتتبع بها أثر الدم لتطيب الموضوع و قطع الرائحة الكريهة ، وقيل لكونه أسرع إلي علوق الولد ، وهي سنة ومتاكده ويكره تركها بلا عذر
· اجمعت الأمة علي أن ماء الوضوء و الغسل لا يشترط فيه قدر معين ، بل إذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان ، ويستحب أن لا ينقض في الغسيل عن صاع ولا في الوضوء عن مد .
· و الصاع أربع أمداد، و المد ما يملأ كفي رجل متوسط الكفين . قال الشافعي رحمو الله تعالي : وقد يرفق بالقليل فيكفي و يخرق بالكثير فلا يكفي . وقال البخاري رحمة الله تعالي : كره أهل العلم و الإسراف في ماء الوضوء و الغسل .
· و يجوز أن يتوضأ الرجل و المرأه من إناْ واحد و يغتسلا منه . و اتفق العلماء علي جواز وضوء الرجل و المرأة بفضل الرجل أى ما يبقي منه و أما فضل المرأة فيجوز عند الشافعي ومالك وأبي حنيفه الوضوء به ايضا للرجل سواء خلت به أم لا وبه قال جمهور العلماء ، وقال أحمد و داود لا يجوز إذا خلت به ، أى إذا انفردت .
· لا يجب الترتيب في اعضاء المغتسل لكن يستحب البدء بالرأس ثم بأعلي البدن و بالشق الأيمن . ويجب ايصال الماء إلي غضون البدن من الرجل و المرأه وداخل السرة وباطن الأذنين و الغبطين وما بين الاليين و أصابع الرجلين وغيرها مما له حكم الظاهر و حمرة الشفة ، إذا كان علي بعض أعضائه أو شعره حناء أو عجين أو شمع أو نحوه يمنع وصول الماء إلي البشره إلي نفس الشعر لم يصح غسله ، و إذا انشق جلده بجراحه وانفتح فمها وانقطع دمها و أمكن إيصال الماء إلي باطنها الذي يشاهد بلا ضرر وجب إيصاله في الغسل و الوضوء .
· لو أحدث المغتسل في اقناء غسله لم يؤثر ذلك في غسله بل يتمه و يجزيه ، فإن أراد الصلاه لزمة الوضوء.
· الاغسال المسنونة
· منها غسل الجمعه وهو سنة عند الجمهور أوجبه بعض السلف. وستحب لكل من حضر الجمعة سواء الرجل  والمرأة ويدخل وقت غسل الجمعة بطلوع الفجر ويبقي إلي  صلاة الجمعة, والأفضل أن يكون عند الرواح إليها, فلو اغتسل قبل الفجر لم يحسب, ولو اغتسل بعد الفجر ثم أجنب لم يبطل غسل  الجمعة , وبه قال العلماء كافة إلا الأوزعي فإنه أبطله.

· ومنها غسل العيدين وهو سنة لكل أحد بالاتفاق, وسواء الرجال والنساء والصبيان, لأنه يراد للزينة وكلهم من أهلها ويجوز في جميع  الليل أو عند السحر أو بعد الفجر, خلاف عند العلماء.
· ومن المسنون غسل الكسوفين وغسل الاستسقاء  وغسل الكافر إذا أسلم  وغسل المجنون إذا افاق, والغسل من غسل الميت ومنه أغسال  الحج, وهي الغسل للإحرام ولدخول مكة والوفوق بعرفة وللوقوق بالمشعر الحرام وثلاثة أغسال لرمي الجمار في أيام التشريق الثلاثة, ةيسن للحائض والنفساء جميع أغسال الحج إالا غسل الطواف لكونها لا تطوف حتي تطهر .سلم
كتب الحيض
· قال أهل اللغة: حاضت المرأة تحيض حيضا فهي حائض. وللجيض ستة أسماء وردت اللغة بها. اشهرها الحيض, والثاني: الطمس والمرأة طامث والطمث الدم ولذلك قيل إذا اقتض البكر أي ادماها قال تعالي: " لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جا،" (الرحمن : 56), الثالث  العراك والمرأة عارك والنساء عوارك.  والرابع: الضحك والمرأة ضاحك والخامس: الإكبار والمرأة مكبر. والسادس: الإعصار والمرأة معصر. قال أهل اللغة: وأصل الحيض السيلان يقال حاض  الوادي أس سال. والحيض دم يلقيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة, والاستحاضة سيلان الدم  في غير أوقاته المعتادة. والمحيض هو دم أذي لقبح لونه ورائحته و نجاسته وإضراره. قال الجاحظ في كتاب الحيوان : والذي يحيض في الحيوان أربع: المرأة والأرنب والضبع والخفاش. وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالي عنها قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في الحيض: " هذا شيء كتبه الله علي بنات آدم"  قال النووي رحمه الله تعالي: مهلوم أن الحيض من الأمور العامة المتكررة ويترتب عليه ما لا يحصي من الأحكام كالطهارة والصلاة والقراءة والصوم والاعتكاف والحج والبلوغ والوطء والطلاق والخلع والايلاء وكفارة القتل والعدة والاستبراء وغير ذلك من الأحكام  فيجب الأعتناء بما هذه حاله.
· النساء أربعة أضراب:  طاهره وحائض ومستحاضة  ودم فاسد. فالطاهرة ذات النقاء, والحائض من تري الدم في زمن الحيض بشرطه , والمستحاضة من تري الدم علي إثر الحيض علي صفة لا يكون حيضا, وذات الفساد من يبتدا بها دم لا يكون حيضا كما لو رأت الدم قبل استكمال تسع سنين فهو دم فاسد وكبيرة رأت الدم وأنقطع لدون يوم وليلة فحكمه حكم الحدث أي البول.
· إذا حاضت المرأة  لم تصح طهارتها تعبدا, وتأثم إذا قصدت مع علمها لأنها متلاعبة بالعبادة. كما أن الحائض إذا أمسكت عن الطعام بقصد الصوم  أثمت وإن أمسكت بلا قصد فلم تأثم. واما الطهرة للتنظيف فلا شيء عليها إن فعلتها.
· أجمعت  الأمة علي أنه يحرم علي الحائض والنفساء الصلاة فضها ونفلها وأجمعوا علي  أنه يسقط عنها فرض الصلاة فلا تقضي إذا طهرت, وأجمعوا علي اجتناب جميع الصيام فرضه ونفله واجتناب الطواف فرضه ونفله, وأجمعوا علي انها تقضي الصوم.
· أما قراءتها للقرآن  فتحريمه مروي عن عمر وعلي وجابر رضي الله عنهم وبه قال الحسن البصري وقتادة وعطاء وابو العالية والنخعي وابن جبيروالزهري وإسحاق وأبو ثور وهو مذهب الشافعي رحمهم الله.
· وعن مالك وأبي حنيفه و أحمد رحمهم الله روايتان: إحداهما التحريم والثانية الجواز, فأما إجزاء اجراء القراءة  علي القلب  من غير تحريك اللسان والنظر في المصحف وإمرار  ما فيه علي القلب فجائز بلا خلاف وأجمع العلماء علي جواز التسبيح والتهليل  وسائر الأذكار غير القرآن للحائض والنفساء والجنب ويحرم مس المصحف وحمله واللبوث في  المسجد.
· أجمع العلماء  والمسلمون علي تحريم وطء  الحائض للآية الكريمة والأحاديث الصحيحية, وقال الشافعي رحمه الله, من فعل ذلك فقد أتي كبيرة. وقال العلماء: من استحل وطء الحائض حكم بكفره. وقالوا ومن فعله جاهلا وجود الحائض أو تحريمه أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة.
· وللرجل أن يصنع مع الحائض كل شيء إلا النكاح, والمسلمون علي أنه له أن يستمتع دون السرة والركبه, وأما حكم الاستمتاع بما بين السرة والركبة ففيه خلاف للعلماء: أنه حرام, قال به أبو حنيفة ومالك والشافعي وسعيد ابن المسيب وطاوس وشريح وعطاء وابن يسار وقتادة وهو محكي عن أكثر أهل العلم.  وقال يجوز أحمدوإسحاق وابن المنذر وداود.
· ويحرم وطء الحائض إذا طهرت قبل الغسل أو التيمم. وبه قال جمهور العلماء وقال أبو حنيفة: إذا انقطع دمها لأكثر  الحيض  وهو عنده عشرة ايام حل الوطء في الحال سواء اغتسلت أم لا, وإن انقطع لأقله لم يحل حتي تغتسل.
· يجوز ودء المستحاضة في الزمن بأنه طهر وإن كان الدم جاريا, لأنه دم عرق فلم يمنع من الوطء كالناسور, لأن المستحاضة كالطاهر في الصلاة والصوم والاعتكاف والقراءة وغيرها فكذا في الوطء وقال ابن عباس رضي الله تعالي عنهما:  المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت,. الصلاة أعظم.
· وقال أحمد: المستحاضة لا يجوز وطئها إلا  أن يخاف زوجها العنت.
مذاهب العلماء في أقل الحيض والطهر وأكثرهما:

· أقل الحيض يوم ولية واكثره خمسة عشر,  وبه قال الشافعي وعطاء وأبو ثور.

· أقله ثلاث أيام وأكثر عشرة, وبه قال أبو حنيفه والثوري.
· لا حد أقله وقد يكون دفعة واحدة, وهو قول مالك , أما أكثر الحيض عنده ففيه روايات إحداها خمسة عشر والثانية سبعه عشر, والثالثة غير محدود.
· أجمع العلماء علي أن أكثر الطهر لا حد له, وقول أكثر العلماء أقل الطهر خمسة عشر, وقال مالك أقله عشرة وقيل غير محدود, وقال أحمد: الطهر ما بين الحيضتين علي ما يكون.
· إذا رأت المرأة الحامل دما يصلح أن يكون حيضا فجمهور العلماء يقول: 
· ليس حيضا  وهو دم فساد وحكمه حكم البول, وقال مالك والشافعي واليث: هو دم حيض.
· العادة في الحيض أن يكون في أوله قويا أسود ثخينا ثم يرق فيحمر ثم يصفر ثم ينقطع. والمراد بالأسود الذي اشتدت حمرته فتراكمت كأنها سواد, ومن صفته أن له رائحة. وقد تجتمع  كل الصفات أو تقل وهي الثخانة واللون والرائحة فالقوي هو الموصوف بها والضعيف من الحيض ما خلا من صفة أو صفتين.
· اما الصفرة والكدر’ فهما ماء أصفر وماء  كدر وليسا بدم وهما شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة ليسا علي لون شيء من الدماء القويه ولا الشعيفة.
· إذا رأت المبتدأة وكان لها تسع سنين فأكثر خمسة عشر يوما او يوما وليلة أو ما بينهما صفرة أو كدرة فالجميع حيض, ولو رأت أياما سوادا  ثم صفرة ولم يجاوز الخمسه عشر  فالجميع حيض , ولو رأت خمسه سوادا ثم طهرت خمسة عشر ثم  رأت خمسة صفرة فهي حيض  ثان وبينه وبين السواد طهر كامل.
أحكام الاستحاضة

· الحائض إما مبتدأة وهي التي ابتدأها الدم ولم تمن رأته وهي إما غير مميزة بأن بدا بها الدم وعبر أكثر  أيام الحيض كخمسة عشر يوما علي صفة واحدة, وإما أن تكون مميزة وهي التي ابتدأها الدم وتراه علي نوعين أو أنواع بعضها قوي وبعضها ضعيف, وإما أن تكون معتادة غير مميزة أو معتادة مميزة. وإما أن تكون ناسية غير مميزة أو ناسيه مميزة . وكل هؤلاء  إشكال إذا لم يتجاوز دكها أكثر الحيض. وأما من جاوز دمهن أكثر  الحيض وهن المستحاضات اللاتي يختلط الحيض والطهر عندهن فيحتاج  إلي بيان حالهن.
· إذا رأيت المبتدأة الدم في أول أمرها أمسكت عن الصوم والصلاة وغيرها مما تمسك عنه الحائض رجاء أن ينقطع  علي خمسة عشر يوما فما دونها فسيكون  كله حيض, فإذا اتسمر وجاوز الخمسة عشر يوما علمنا أنها مستحاضة فيحكم بأن ترد في معرفة حيضها إلي أقل الحيض لأنه يقين وما زاد مشكوك فيه فلا يحكم بكونه حيضا أو ترد إلي غالب عادة النساء وهوست أو سبع وباقي اشهر طهر وهو تمام الدور وهو ثلاثون يوما, وهكذا دورها دائما ثلاثين, منها ستة أو سبعه حيض والباقي طهر, كل هذا للمبتدأة غير المميزة ولها في أيام الحكم بطهرها رغم استحاضتها حكم الطاهرات في كل شيء فيصبح صومها وصلاتها وطوافها والجماع والقراءة ولا يلزمها قضاء الصوم والصلاة وغيرهما مما تفعله فيه : فإذا استمر بها الدم  في الشهر الثاني وجب عليها الغسل  عند انقضاء المرد وهو أقل مدة الحيض أو ست أو سبع, وهكذا حكم الشهر الثالث وما بعده . وتثبت الاستحاضة بمرة واحدة.
· والمبتدأة  المميزة وهي التي تري الدم علي نوعين أو أنواع بعضها قوي وبعضها ضعيف أقوي من بعض وعبر الدم الخمسة عشر, فالقوي او الاقوي حيض والباقي طهر. وبماذا تغير القوة والشعيف؟  القوة تحصل بقلاق خصال وهي اللون والرائحة الكريهة والتخانة. فاللون الأسود قوي  بالنسبة إلي  الأحمر والأحمر قوي بالنسبة إلي الأصفر والشقر أقوي من الأصفر والأكدر, وما له من رائحة كريهة أقوي مما لا رائحة له, والتخين أقوي من الرقيق, إن كان بعض دمها بإحدي الصفات الثلاث والبعض خاليا من جميعها فالقوي هو الموصوف بها, وإن كان للبعض  صفة وللبعض صفات فالقوي ما له صفات , وإن كان للبعض صفات والبعض ثلاث فالقوي ما له ثلاث. وإنما يحكم بالتمييز بثلاثة شروط: ألا  ينقص القوي عن يوم وليلة ولا يزيد علي خمسة عشر ولا ينقص الضعيف عن خمسة عشر ليمكن جعل القوي حيضا والضعيف طهرا , وقيل بشرط رابع وهو ألا يزيد مجموع الدمين القوي والضعيف علي ثلاثين يوما فإن زاد سقط حكم التمييز. فإذا رأت السود يوما وليلة أو أكثر ثم اتصل به أحمر قبل الخمسة عشر وجب عليها أن تمسك في مدة الأحمر عما تمسك عنه الحائض لاحتمال أن ينقطع الحمر قبل مجاورى المجموع خمسة عشر فيكون المجموع حيضا فإن جاوز خمسة عشر عرفنا حينئذ أنها مستحاضة مميزة فيكون حيضها الأسود ويكون الأحمر طهرا بالشروط السابقة فعليها الغسل عقب الخمسة عشر وتصلي وتصوم وتقضي صلوات أيام الأحمر, هذا حكم الشهر الأولو فأما الشهر الثاني ما بعده فإذا انقلب الدم القوي إلي الضعيف لزمها أن تغتسل عند انقلابه وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها ولا ينتظر الخمسة عشر, لأن الاستحاضة علة مزمنة فالظاهر دوامها. وسواء في هذا كله كان القوي في الشهر الثاني وما بعده بقدر القوي في الشهر الأول دونه أو أكثر منه في ذلك الزمان أو قبله أو بعده لأن الحكم يكون حيضا ليس لسبب العادة بل المعتمد صفة الدم فمتي وجدت تعلق الحكم بها.
· إذا  رأت المميزة دما  قويا وضعيفا فلها ثلاثة احوال: حال يتقدم القوي وحال يتقدم الضعيف, وحال يتوسط الضعيف بين قوتين.
· الحال الأول : أن يتقدم قوي ويستمر بعده ضعيف واحد بأن رأت  خمسة سوادا ثم أطبقت الحمرة اي استمرت فالحيض هو السواد سواء انقطعت الحمرة بعد مجاوزة الخمسة عشر بيوم أو شهر وإن طال زمانها طولا كثيرا.
· الحال الثاني: أن يتقدم الضعيف ولها صور: إحداهما : أن يتوسط قوي بين ضعيفين بأن تري خمسة حمرة ثم خمسة سوادا ثم تطبق الحمرة أو تري خمسة حمر’ ثم عشر سوادا ثم تطبق الحمرة فحيضها السواد المتوسط  ويكون ما قبله وبعده طهر للحديث: "دم الحيض أسود" وهو حديث صحيح. والصوره الثانية  رأت خمسة حمرة ثم اطبق السواد فجاوز الخمسة عشر فالصحيح أنها فاقدة التمييز فتحيض من أول الحمرة يوما وليلة أو ستا أو سبعا كما سبق في فاقدة التمييز, الصورة الثالثة خمسة عشر حمرة ثصم خمسة عشر سوادا وانقطع فحيضها السواد. الصورة الرابعه رأت  خمسه عشر حمرة ثم خمسه عشر سوادا ثم استمر السواد فهي فاقدة للتمييز.
· الحال الثالث: أن يتوسط دم ضعيف بين قويين بأن رأت سوادين بينهما حمرة أو صفرة ولا يجاوز الجميع خمسة عشر فالجميع حيض فإن  جاوز المجموع خمسة عشر بأن رات سبعة سوادا ثم سبعة حمرة ثم سبعة سوادا فحيضها السواد الأول مع الحمرة.
· انقلاب الدم القوي إلي ضعيف أن يتمحض ضعيفا حتي لو بقيت خطوط  من السواد فظهرت خطوط من الحمرة لا ينقطع حكم الحيض وإنما ينقطه إذا لم يبق شيء من السواد أصلا.
· إذا كان معتادة غير مميزة وكانت تحيض من كل شهر اياما ثم عبر الدم عادتها وعبر الخمسة عشر ولا تمييز لها, فإذا كان لها عادة دون خمسة عشر فرأت الدم وجاوز عادتها وجب  عليها الإمساك عن الصلاة والصوم وغيره لاحتمال  الانقطاع قبل مجاوزة خمسة عشر فيكون الجميع حيضا وإن جاوز خمسة عشر علمنا أنها مستحاضة فيجب عليها أن تغتسل ثم ردت غلي عادتها فيكون حيضها أيام العادة في القدر والوقت وما عدا ذلك فهو طهر نقضي صلاته ويكون ذلك دورها اي قدر كان.
· فإن استمر بهذا الدم في اشهر الثاني وجاوز العادة اغتسلت عند مجاوزة العادة لأننا علمنا بالشهر الأول أنها مستحاضة فتغتسل في كل شهر عند مجاوزة العادة وتصلي وتصوم وتفعل ما تفعله الطاهرةو وهكذا تفعل  كل شهر.
· وتثبت العادو بمرة واحدة فإذا حاضت في شهر خمسة ايام ثم استحيضت في شهر بعده ردت إلي الخمسة, وقال ابو حنيفه رحمه الله تعالي: لا تثبت العادة إلا بمرتين وهي رواية عن أحمد رحمه الله تعالي.
· وثتبت العادة بالتمييز كما تثبت بانقطاع الدم, فإذا رأت بعد شهر التمييز دما اغتسلت بعد مضي قدر أيام التمييز وفعلت ما تفعله الطاهر المستحاضة ولا تمسك إلي الخمسة عشر بخلاف الشهر الأول لأننا قد علمنا استحاضتها وهكذا في كل شهر.
· ويثبت الطهر بالعادة كما يثبت الحيض, وسواء طالت مدة الطهر سنه أو أكثر, فإذا رأت المبتدأة يوما وليلة حيضا ثم طهرت خمسة عشر ثم حاضت يوما وليلة وطهرت خمسة عشر, ثم أطبق الدم منهما كان دورها ستة عشر يوما منها يوم وليلة حيض وخمسة عشر طهر.
· ويجوز أن تنتقل العادة فتتقدم وتتأخر, وترد إلي آخر ما رأت من ذلك لأن ذك أقرب  إلي شهر الأستحاضة. ولها صور كثيرة . ومن ذلك: , إذا كان عادتها الخمسة الثانية من الشهر فرأت في بعض الشهور الخمسة الأولي دما وانقطع فقد تقدمن عادتها ولم يزد حيضها ولم ينقص ولكن نقص طهرها فصار عشرين بعد أن كان خمسة وعشرين. وفي كل الصور  إذا استحضيت فأطبق دمها  بعد عادة من هذه العادات ردت إليها.
· وإن كانت معتادة مميزة وهي أن تكون عادتها أن تحيض في كل شهر خمسة أيام مثلا من أول الشهر ثم استحيضت وهي مميزة فحيضها الخمسة ولأنها عادتها.
· وإن كانت ناسية لعادتها مميزة وهي التي كانت لها عادة فنسيت عادتها ولكنها تميز الحيض من الأستحاضة باللون فإنها ترد إلي التمييز فقط للضرورة.
· وإن كانت للعادة غير مميزة لم يخل إما أن تكون ناسية للوقت والعدد أو ناسية لوقت ذاكرة العدد أو ناسية للعدد ذاكرة للوقت, فإن  كانت ناسية للوقت والعدد وهي التي تسمي المتحيرة وهي من عويص باب الحيض وهي كثيرة الصور والفروع والقواعد. هذا كله إذا استحضيت وهذه ترجع  في حالتها علي مفت عالم ليردها إلي  ضابط في صلاتها وصومها ووطئها وطوافها ونذرها وغير ذلك.
· إذا انقطع دمها فرأت يوما وليلة  دما ويما وليلة نقاء  أو يومين ويومين أو أكثر ولا يتجاوز المجموع خمسة عشر ففيه مذهبان:
· أحدهما : أن أيام الدم حيض وايام النقاء طهر, ويسمي هذه التلفيق أو اللقط.
· الثاني : أن أيام وأيام  النقاء كلاهما حيض, ويسمي هذا السحب أوترك التلفيق.
· ومذهب مالك وأحمد التلفيق,  ومذهب ابي حنيفة السحب, والشافعي له قولان:  السحب والتلفيق والمشهور من مذهبه  السحب.
· يجي  علي المستحاضة وهي التي يجري دمها مسترما في غير أوانه إذا ارادت الصلاة الاحتياط في طهارتي الحدث والنجس, فتغسل فرجها قبل الوضوء أو التيمم إن كانت تتيمم وتحشوه بقطنة وخرقة دفعها للنجاسة وتقليلا لها, فإن كان دمها قليلا يندفع بذك وحده فلا شيء عليها غيره.
     وإن لم يندفع بذلك وحده شدت مع ذلك علي فرجها وتلجمت, وهو أن تشد علي وسطها خرقة أو خيطا أو نحو ذلك علي صورة التكة,  وتاخذ خرقة اخري مشقوقة الطرفين فتدخلها بين فخذيهاواليتيها وتشد الطرفين في الخرقة التي ف يوسطها أحدهما قدامها عند سرتها والآخر خلفها وتحكم ذلك الشد وتلصق ذهه الخرقة المشدودة بين  الفخذين بالقطنة التي علي الفرج إلصاقا جيدا وهذا الفعل يسمي تلجما واستشفارا, ويسمي التعصيبو ويجب تقديم الشد والتلحيم علي  الوضوء , وتتوضأ عقب الشد من غير إهمال, فإذا استوثقت بالشد علي الصفة المذكورة ثم خرج دمها فلا تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتها.
      ولها أن تصلي بعد فرضها ما شاءت من النوافل لعدم تفرطها ولتعذر الاحتراز عن ذلك. وأما إذا خرج الدم بتقصيرها في الشد أو  زالت العصابة عن موضعها لضعف الشد فزاد خروج الدم بسببه فإنه يبطل طهرها, و إن كان ذلك في أثناء الصلاة بطلت, وإن كان بعد الفريضة لم تستبح نافلة لتقصيرها.
     ولها  أن تصلي بعد فرضها ما شاءت من النوافل لعدم تفريطها ولتعذر الاحتراز عن ذلك , وأما إذا خرج الدم بتقصيرها في الشد أو زالت العصابة عن موضعها لضعف الشد فزاد خروج الدم بسببه فإنه يبطل طهرها, وإن كان ذلك في أثناء الصلاة بطلت, وإن كان بعد الفريضه لم تستبح نافلة لتقصيرها.

     وأما تجدي غسل الفرج وحشوه وشده لكل فريضة فينظر  إن زالت العصابة عن موضعها زوالا له تاثير, أو ظهر  الدم علي جوانب  العصابة, وجب الاحتراز عنها , وإذا زالت النجاسة, وإذا انتقض وضوؤها بالبول وجب تجيد العصابة لظهور النجاسة.

· ولاتصلي بطهارة واحدة  أكثر من فريضة ويجوز أن تصلي ما شاءت من النوافل قبل الفريضة وبعدها. وقال أبو حنيفه رحمه الله تعالي : تصلي ماشاءت من الفرائض الفائتة في الوقت فإذا خرج بطلت طهارتها. وقال مالك رحمه الله تعالي : تصلي ما شاءت من الفرائض والنوافل إلي أن تحدث بغير الاستحاضة.
· ولا يجب علي المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع  حيضها لأن طهارة المستحاضة للصلاة الوضوء.
· ولا يجوز أن تتوضأ المستحاضة لفريضة قبل وقتها, ووقت المؤداة  معروف ووقت المقضية بتذكرها. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز وضوؤها قبل الوقت. وعليها أن تبادر  بالصلاة عقيب طهارتها, وإذا كان دمها ينقطع  في حال ويسيل في حال لزمها الوضوء والصلاة في وقت انقطاعه وتصلي في حالة سيلانه.

· سلس البول وسلس المذي و  حكمهما حكم المستحاضة فيما ذكر في وجوب غسل النجاسة وحشو راس الذكر والشد بخرقة والوضوء لكل فريضة المبادرة بعد الوضوء.
· وأما صاحب الناصور ويقال الناسور والباسور وصاحب الجرح السائل,  فهما كالمستحاضة في وجوب غسل الدم لكل فريضه والشد علي محله ولا يجب الوضوء في مسألة الجرح ولا في مسألة الناسور إلا أن يكون في داخل مقعدته بحيث ينقض الوضوء. هذا الحكم لسلس البول والمذي هو عادة ومرض,  أما من خرج منه مذي بسب حادث كنظر إلي امرأة وقبل فله حكم سائر الأحداث فيجب غسله والوضوء منه عند خروجه للفرض والنفل لأنه لا حرج فيه.

· وأما من استطلق سبيله  فدام خروج البول والغائط والريح منه فحكمه حكم الاستحاضة في كل ما ذكر.
· إذا تطهرت المستحاضة طهارتي الحدث والنجس علي الشروط وصلت فلا إعادة عليها إن انقطع دمها وصحت, وكذا كل من ألحقناء بها من سلس  البول والمذي ومن به حدث دائم.
· يجوز للمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر وإن كان دمها جاريا أن يطأها زوجها وتصلي وتصوم وتقرأ  القرآن, وإذا توضأت  استباحت مس المصحف وحمله وسجود التلاوة والشكر وما عليها من العابدات التي علي الطاهر.
أحكام النفاس
· النفاس في اللغة هو الولادة, وهو عند الفقهاء الدم الخارج بعد الولدو ويقال : نفست المرأة وامرأة نفسا ونسوة نفاس.
· إذا نفست المرأة فها حكم الحائض فيحرم عليها ما يحرم علي الحائض ويسقط ما يسقط عن الحائض ويلزمها الغسل وقضاء الصور. وكل هذا عليه إجماع المسلمين.
أكثر النفاس وأقله وغالبه

· أكثره  أربعون يوما, وهو مذهب أكثر العلماء  من الصحاببة والتابعين ومن بعدها وهو محكي عن عمر بن الخطاب  وابن عباس وأنس  وعثمان بن أبي العاص وعائذ بن عمر وأم سلمة رصي الله عنهم وهومذهب الثوري وأبي حنيفه وابن المبارك وأحمد وإسحاق . رحمهم الله.
· أكثره ستون يوما, وهو مذهب مالك والشافعي وأبي ثور وداود وبه قال عطاء والشعبي والعنبري وابن أرطأة, وغالبة أربعون يوما.
· وأقل النفاس خروج مجة من الدم والاعتماد علي الوجود وقد حصل الوجود في القليل والكثير حتي وجد من لم تر نفاسا أصلا.  وبه قال جمهور العلماء وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزعي وإسحاق  ورواية عن أبي حنيفة والقاني أحد عشر يوما والقالقة خمسة وعشرون يوما.
· إذا انقطع دم النفساء فتارة بتجاوز التقطع مدة أكثر  النفاس ستين أو أربعين يوما وتارة لا يتجاوزها: فإن لم يتجاوزها نظر فإن لم يبلغ مدة النقاء بين  الدمين أقل الطهر وهو خمسة عشر يوما, فاوقات الدم نفاس وفي النقاء المتخلل والأصح أن الجميع نفاس مثال ذلك : أن تري الدم يوما  أو يومين أو خمسة ونحوها نقاء.
· أما إذا  بلغت مدة النقاء اقل بأن رأت الدم ساعة أو يوما أو أياما عقب الولادة ثم رأت  النقاء خمسة عشر يوما فصاعدا ثم رأت الدم يوما وليلة فصاعدا فالأول نفاس والعائد حيض وما بينهما طهر.
· حكم الصفرة والكدر في زمن النفاس حكمهما في زمن الحيض.
· لا يشترط في حكم النفاس  أن يكون الولد كامل الخلقة ولا حيا, لا لو وضعت ميتا أو لحما تصور فيه صورة آدمي او لم يتصور وقال القوابل وأهل الخبرة إنه آدمي ثبت حكم النفاس.
· إذا عبر  دم النفساء مدة أكثر النفاس ستين أو أربعين يوما فحكمهما حكم الحيض إذا عبر الخمسة عشر في الرد إلي التمييز والعادة والغالب لأنه بمنزلة الحيض في أحكامه.
· إذا انقطع دم النفساء جاز وطؤها كما يجوز لها الصلاة وغيرها بلا كراهة, وبه قال جمهور العلماء وهو قول أكثر الفقهاء.
· وقال أحمد رحمه الله : بكره وطؤها إذا انقطع  دمها  لدون أربعين يوماولا يحرم وطؤها.
باب التيمم
· التيمم في كلام العرب :  القصد والتيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع  الأمة, وهو رخصة وفضيلة اختصت بها هذه الأمة زادها الله شرفا لم يشاركها فيها غيرها من الأمم.

· وأجمعوا علي أن التيمم مختص بالوجه واليدين, سواء تيمم عن الحدث الأصفر أو الأكبر.
· يجوز التيمم عن الحدث الاصغر بالكتاب والسنه والإجماع, ويجوز عن الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض والنفاس, ولا يجوز في إزالته النجاسة.
· إذا تيمم الجنب والتي انقطع حيضهاونفاسها ثم قدر  علي الماء واستعماله لزمه الغسل.
·  اتفق علي جواز أن يجامع الرجل زوجته وإن كان عادما للماء من غير كراهة.
· وعن مالك رحمه الله تعالي:  لا أحب أن يصيب امرأته إلا  ومعه ماء , وهناك روايتان لأحمد رحمه الله في كراهته.
والتيمم مسح الوجه واليدين

· قال  مالك وأبو حنيفة والشافعي وأكثر العلماء: اليدين مع المرفقين بضربتين أو أكثر, ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين, فإن حصل الاستيعاب للوجه واليدين بالضربتين, وإلا وجبت الزيادة حتي يحصل  الاستيعاب. وهو محكي عن علي بن أبي طالب وابن عمر والحسن والبصري والشعبي وسالم بن عبد الله والليث والقوري وابن أبي سلمة رضي الله عنهم.
· قال أحمد وعطاء والأوزعي وإسحاق وداود وابن المنذر: الواجب ضربة للوجه والكفين فقط.
· ولا يجوز التيمم إلا بالتراب وهو مذهب الشافعي وأحمد وابن المنذر وهو قول أكثر الفقهاء.
· وقال أبو حنيفة ومالك, يجوز بل أجزاء الأرض حتي بصخره مغسولة أو الخشب والثلج. وقال بذلك الأوزعي والثوري
· لا يجوز التيمم بتراب نجس, ويجوز أن يتييمم  الجماعه من موضع  واحد كما يتوضأء من إناء,  ويجوز أن يتيمم  الواحد من تراب يسير يستصحبه معه في خرقه ونحوها مرات,  ويجوز أن  يتيمم من غبار تراب  علي مخدة أو ثوب أو حصير أو جدار,
· إذا ارد التيمم فالمستحب ان يسمي الله  عز وجل لأنه طهرة كالوضوء ثم ينوي ويضرب بيديه علي التراب ويفرق اصابعه ويوصل التراب إلي جميع البشرة الظاهرة من الوجه وإلي ما ظهر من الشعور, ثم يضرب  ضربة أخري فيضع بطون  أصابع يده اليسري                                                أصابعه علي حرف الذراع ثم يمر ذلك إلي المرفق ثم يدير بطن كفه إلي بطن الذراع ويمره عليه ويرفع إبهامه. فإذا بلغ الكوع  أمر إبهام يده اليسري علي إبهام  يده اليمني, ثم يمسح بكفه اليمني يده اليسري مثل ذلك ثم يمسح إحدي الراحتين بالأخري ويخلل بين أصايعهما.
· الكوع هو طرف العظم الذي يلي الإبهام والرسغ هو مفصل الكف وله طرفان وهما عظمان:  الذي يلي الإبهام كوع, والذي يلي الخنصر كرسوع.
· أركان التيمم : النية ومسح الوجه, ومسح اليدين, وتقديم الوجه علي اليدين, والقصد إلي الصعيد ونقله , وثلاثة مختلف فيها, أحدهما الموالاة والثاني : الترتيب, والثالث: استيفاء ضربتين.
· وأما السنن فكثيرة : التسمية وتقديم اليد اليمني  علي اليد اليسري والموالاة من لا يجعلها ركنا. وأن يبدأ بأعلي  الوجه, وأن يمسح  إحدي الراحتين بالأخري  وتخليل الأصابع وأن يخفف التراب  المأخوذ  وينفخه وأن يديم يده علي العضو لا يرفعها حتي يفرغ من مسحه.
· شروط صحة التيمم : أن يكون المتيمم أهلا  للطهرة وأن يكون التراب طاهرا وأن يكون المتيمم معذورا بفقد الماء أو العجز عن استعماله وأن يطون المتيمم بعد دخول الوقت.
· ومعني القول  بعدم صحة التيمم قبل الوقت, معناه قبل الوقت الذي تصح فيه تلك الصلاة فلو جمع الظهر والعصر في وقت الظهر وتيمم للعصر بعد سلامه من الظهر صح لأن هذا  وقت فعلها. وكذلك إذا تيمم  لمكتوبه في أول وقتها وأخر الصلاة إلي أواخر الوقت فصلاها بذلك التيمم فإنه يصح, وهذا مذهب جمهور العلماء, وقال أبو حنيفه رحمه الله : يجوز التيمم قبل دخول  وقت المكتوبه.
· ولا يجوز التيمم بعد دخول الوقت إلا لعادم الماء أو الخائف من استعماله, فإن وجد الماء وهو محتاج إليه للعطش ونحوه فهو كالعادم لأنه ممنوع من استعماله فاشبه إذا وجد ماء وبينهما سبع.
· وهذا مذهب الجمهور, وحكي عن الأوزعي والثوري ورواية عن مالك ورواية عن أحمد وهو قول أبي حنيفة : يجوز التيممم لصلاة العيد والجنازة مع وجود الماء إذا خاف فوتها.
· ولا يجوز لعادم الماء التيمم إلا بعد طلبه ولا يصح الطلب إلا بعد دخول  الوقت وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن ظن بقربه ماء لزمه طلبه وإلا فلا.
· إذا وجد الماء يباع بثمن مثله وهو واجد الثمن غير محتاج إليه لزمه شراؤه, اما إذا لم يبع الماء إلا بأكثر من ثمن المثل فلا يلزمه شراؤه لكن الفضل أن يشتريهو فإن احتاج إلي الثمن لدين مستغرق أو نفقته أو نفقةمن تلزمه نفقته من عيال أو حيوانه المحترم أو غير ذلك من مؤن السفر في ذهابه وإيابه لم يجب صرفه في الماء.
· إذا احتاج إلي ماء الطهارة دون العطش ووجد الماء مع من لا يحتاج إيه فطلبه منه بيعا أو هبة أو قرضا, فإن وهبه له لزمه قبولهو فإن امتنع عن شيء من ذلك لم يجز أن يقهره علي أخذه, بخلاف ما لو احتاج إليه لشده العطش وصاحبه  غير محتاج إليه فإنه يقهره علي أخذخ لأن الماء الطهارة بدلا فيتيمم ويصلي  ولا إعادة عليه, ولا يجب علي صاحب الماء بذله لطهارة هذا المحتاج, ولو كان مع المحتاج  إلي  الماء للطهارة ماء مرهون أو وديعة تيمم وصلي ولا إعادة عليه فإن  خالف وتوضأ به صح وأجزاته صلاته  وإن كان عاصيا آثما.
· إذا ظن وجود الماء  في آخر الوقت أو كان عجزا عن القيام ورجا القجرة عي القيام في آخر الوقت أو عاريا ورجا السترى في آخر الوقت أو كان منقردا ورجا الجماعة في آخر الوقت هل الأفضل لهم تقديم الصلاة في أول الوقت علي حالهم ؟ أم تأخيرها لما يرجونه؟ إذا تيقن حصول ما يرجوة ,  فالتأخير أفضل وإلا قأول الوقت أفضل.
· إذا وجد بعض الماء الذي لا يكفيه هل يلزمه أن يستعمل ما معه ثم يتيمم؟ قولان للأئمة:
· يصح استعماله ويجب ويستحب أن يبدأ بمواضع الوضوء ورأسه وأعلي بدنه  في الأغتسال.
· والقول الآخر وهو قول أكثر العلماء : لا يجب.
· لو لم يجد ماء ووجد ثلجا أو برد لا يقدر علي إذابته فيتيمم ويصلي ولا إعادة و ولو كان عليه نجاسة فوجد  ما يغسل بعضها أو كلها فيغسل النجاسة أو ما أمكن , إن  استنفد ما يكفي للطهارة من الحدثوظاهر مذهب مالك رحمه الله أن يتوضأ ولا يغسل النجاسة.
· إذا لم يجد المكلف ماء ولا ترابا بأن حبس في مواضع نجس أو ما  أشبه ذلك , وجب عليه أن يصلي في الحال علي حسب حاله ويجب عليه الإعادة إذا وجد الماء أو التراب في الموضع الذي يسقط الفرض فيه بالتيمم.
· إذا ربط علي خشبة أو شد وثاقه أو منع المحبوس أو غيره من الصلاة وجب عليهم أن يصلوا علي حسب حالهم بالايماء, ويكون إيماؤه بالسجود أخفض من الركوع ويجب الإعادة لأنه  عذر نادر غير متصل, اما المريض فلا إعادة عليه إذا صلي إلي القبلة.
· أحكام التيمم للمريض : المرض ثلاث أضراب : 
· (أحدهما)  مرض يسير لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخرفا ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شيئا  فاحشا, وذلك كصداع ووجع ضرس وحمي وشبهها, فهذا لا يجوز له التيمم, وبه قال العلماء كافة إلا أهل الظاهر وبعض أصحاب مالك أنهم جوزوه.
· (الضرب الثاني) مريض  يخاف معه من استعمال الماء تلف النفس أو عضو أو حدث مرض  يخاف منه تلف النفس أو عضو أو فوات منفعة عضو, فهذا له التيمم مع وجود الماء.
· (الضرب الثالث) أن يخاف إبطاء البرء أو زيادة المرض أو كثر اللم وإن لم تطل مدته أو خوف حصول شيء فاحش علي عضو ظاهر وهو الذي يبدو في  حال المهنة غالبا. الصحيح جواز التيمم ولا إعادة عليه لعموم البلوي وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود وهو أحد قولي  الشافعي وهو قول أكثر العلماء رحمهم الله تعالي.
· يجوز أن يعتمد في كون المرض مرخصا في التيمم وأنه علي الصفة المعتبرة  علي معرفة نفسه أن كان عارفا والإ فله الاعتماد علي  قول طبيب واحد حاذق مسلم عدل فإن لم يكن بهذه الصفة لم يجز اعتماده.
· إذا كان في بعض أعضاء طهارة المحدث أو الجنب والحائض والنفساء قرح ونحوه وخاف من استعمال الماء لخوف المجوز  للتيمم لزمه غسل الصحيح والتيمم عن الجريح في مهب الشافعي والصجيج من مذهب أحمد رحمهما الله تعالي.
· وعن أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالي أنه إن كان أكقر بدنه صحيحا اقتصر علي غسله ولا يلزمه تيممم وإن كان أكثره جريحا كفاه التيمم ولم يلزمه غسل شيء.
· إن خاف انتشار الماء وضع بقرب الجراحة خرقة مبلولة وتحامل عليها ليقطر منها ما يغسل الصحيح الملاصق للجرح فإن لم يمكنه أمس ما حوالي الجريح بالماء من غير إفاضة وأجزأه, ولا يجب مسح موضع الجراحه بالماء ولا يلزمه أن يضع عليها عصابة لتمسح عليها, فإن كانت الجراحة علي موضع التيمم وجب إمرار التراب علي موضعها لأنه لا ضرر ولا خوف عليه في ذلك بخلاف غسله بالماء. 
· المتيمم للجراحة لا يلزمه إعادة الصلاة لأنه مما تعم به البلوي ويكفر كالمرض.
· فيما يباح بالتيمم الواحد من الفرائض
· لا يباح إلا فريضة واحدة فلا يجوز الجمع بين فريضتين بتيمم سواء كانتا في وقت أو وقتين قضاء أو أداء ولا بين طوافين مفروضين ولا طواف فرض وصلاة مفروضة, وبهذا قال أكثر العلماء وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والشعبي والنخعي وقتادة وربيعه وهو محكي عن علي بن أبي طالب وابن العباس وابن عمر رضي الله تعالي عنهم.
· يصلي به فرائض ما لم يحدث, وبه قال أبو حنيفة وداود والمشهور من مذهب أحمد.
· يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من النوافل وصلوات جنائز كثيرة.
· إذا تيمم عن الحدث الأصغر والأكبر استباح ما يباح للطاهر إلا الجمع بين الفرضيين ونحوه مما سبق.
· إذا تيمم لحدث أصغر أو أكبر لعدم الماء ثم رأي ماء يلزمه استعماله وبطل تيممه.
· إذا كان علي بعض أعضائه كسر يحتاج إلي وضع الجبائر أو اللصوق وضعها, لا يجوز أن يضع الجبيرة علي شيء من الصحيح إلا القدر الذي لا يتمكن من ستر الكسر إلا به, وقبل يجب أن يضعها علي طهر وقيل لا يجب.
      وإذا أراد الجبيرة الطهارة فليفعل ثلاث أمور :   

1. غسل الصحيح من باقي اعضائه وكل ما يقدر عليه من أطراف الجبيرة علي التفصيل المتقدم في فصل الجريح؟
2. المسح علي الجبيرة بالماء والصحيح استيعاب الجبيرة بالمسح.
3. التيمم مع غسل الصحيح ومسح الجبيرة بالماء عند الشافعية, وقال أحمد وسائر الفقهاء إنه لا يجب التسمم علي صاجب الجبيرة. ولا أعادة عليه في كل الحالات ومهما طالت أو قصرت المدة إلي أن يبرأ.
حكم اللصوق وغيره من الجرح حكم الجبيرة في جميع ما سبق:

واللصوق بفتح اللام ما كان علي جرح, والجبائر ما يسوي من خشب ونحوه فتوضع علي موضع الكسر وتشد عليه حتي ينجبر علي استوائها  والجبيرة واحدتها مما كان علي الكسر. وكذا الحكم لو وضع علي خدشه فهو كالجبيرة , وكذا لو طلي علي خدشه شيئا أو وضع في الشقوق  علي الرجل إذا احتاج إلي تقطير شيء يجمد فيها.

· باب إزاله النجاسات
النجس هو القذر والنجاسة الشيء المتتقذر يقال شيء نجس بكسر الجيم وفتحها والجمع أنجاس.

· والنجاسة هي البول والقيء والمذي والودي ومني غير اآدمي والدم والقيح وماء القروح والميتة والخمر والنبيذ والكلب والخنزير وما ولد منهما وما تولد من أحدهما ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي  ورطوبة الفرج وما تنجس بذلك.
· الأبوال أربعة أنوا‘ : بول الآدمي الكبير, وبول الصبي الذي لم يطعم, وبول الحيوانات المأكولة, وبول غير المأكول. وكلها نجسة عند جمهور العلماء, وقال داود: بول الصبي الذي لم يطعم طاهر, كما قال الأبوال والأوراث طاهرة من كل حيوان إلا الآدمي وذلك منه في غاية الفساد ومخالف للأجماع. وقال مالك وأحمد والثوري : بول الحيوانات المأكولة وروثها طاهران, وقال أبو حنيفة: ذرق الحمام طاهر.
· ذرق الطيور كالغائط في النجاسة إلا أن أبا حنيفة قال: كلها ظاهرة إلا ذرق الدجاج لأنه في ذرق الدجاج لأنه نتن إلا في ذرق  الدجاج. وقال العلماء: ترك إزالته من المساجد ولعموم البلوي به ويتعذر الاحتراز منه.
· القيء نجس وقال مالك: أن خرج غير متغير فطاهر.
· والرطوبة التي تخرج من المعدة نجسة والبلغم لا يخرج من المعدة فهو طاهر كالمخاط.
· الماء الذي يسيل من فم الإنسان حال النوم, فإن كان يسيل من اللهوات فهو طاهر وما يسيل من  المعدة فهو نجس, وطريق التمييز منها أن يراعي عادنه فإن كان يسيل من فمه في أوائل ننومه بلل وينقطع حتي إذا طال زمان النوم انقطع ذلك البلل وجفت شفته ونشفت المخدة. فالظاهر أنه من الفم لا من المعدة , وإذا أشكل فلم يعرفه فالاحتياط غسله.
· وقال النووي رحمه الله تعالي : إذا عمت بلوي إنسان به وكفر في حقه فالظاهر أنه يعفي عنه في حقه ويتلحق بدم البراغيث وسلس البول والأستحاضة ونحوها مما عفي عنه للمشقة. 
· المذي  والودي نجس وبإجماع الأمة. وأما مني الآدمي فطاهر عند الشافعي وأصح الرواتين عند أحمد وعن مالك وأبي حنيف,  نجس وقال يجزي فركه يابسا.
· البيض من مأكول اللحم طاهر. ومن غير مأكول اللحم فيه خلاف .
· الدم نجس من غير خلاف من المسلمين.
· قال أبو حنيفة رحمه الله : دم السمك طاهر.
· دم القمل والبراغيث والقراد والبق ونحوهما مما ليس له نفس سائلة فنجسة لكن يعفي عنها في الثوب والبدن للحاجة, وقال أبو حنيفة : هي طاهر, وهي أصح الروايتين عن أحمد رحمهما الله تعالي.
· مما تعم به البلوي الدم الباقي علي اللحم وعظامه للمشقة في الاحتراز منه معفو عنه ولو غلبت حمرة الدم في القدر.
· وأما الميته من غير  السمك والجراد والآدمي فهي نجشة بالأجماع وكذلك العضو المنفصل من حيوان حي كإلية الشاة  وسنام البعير وذنب البقر والأذن واليد وغير ذلك نجش بالأجماع.
· ما ينفصل من باطن الحيوان قسمان:
· أحدهما : ما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن, وإنما يرشح رشحا كالدمع واللعاب والعرق والمخاط وحكمه حكم المنفصل منه إن كان نجسا وهو الكلب والخنزير وفرع أحداهما فهو نجس أيضا وإن كان طاهرا وهو سائر الحيوان فهو طاهر.
· الثاني : ما يستعجل ويجتمع في الباطن ثم يخرج كالدم والبول والعذرة والروث والقيء والقيح فكله نجس, ويستثني اللبن والمني عن التفصيل  في ذلك.
· الكلاب كلها نجسة المعلم وغيره والصغير والكبير, وقال مالك  وداود رحمهما الله تعالي: هو طاهر وإنما يجب  غسل الإناء من ولغه تعبدا . وكذلك إجماع العلماء علي نجاسة الخنزير إلا أن مذهب مالك  أيضا علي طهارة الخنزير مادام حيا.
· لبن ساءر الحيوانات الطاهرة غير الماكولة نجس ,  وقال أبو حنيفة رحمه الله  إنه طاهر.
· الأنفحة إن أخذت من السخلة " ولد الغنم " بعد موتها أو بعد ذبحها وقد أكلت غير اللبن فهي نجسة.
· وإن أخذت من سخلة ذبحت قبل أن تأكل غير اللبن فهي طاهرة لأن السلف لم يزالوا يجبنون  بها ولا يمتنعون من أكل الجبن المعمول بها.
· وقال أبو حنيفة ورواية عن أحمد رحمهما الله تعالي إن الأنفحة الميتة طاهرة.
· رطوبة الفرج نجسة, وهو ماء ابيض متردد بين المذي والعرق . وقال بعض العلماء بطهارته وحكي  ذلك عن الشافعي رحمه الله تعالي وآخرين.
· الخمر نوعان : محترمة وغيرها . فالمحترمة هي التي اتخذ عصيرها لبصير خلاً,  وغيرها ما اتخذ عصيرها  للخمر.
· وإمساك الخمر المحترمة لتصير خلاً جائز, وأما غير المحترمة فيجيب إراقتها فلو لم يرقها فتخللت طهرت.
· وجمهور العلماء علي أنه إذا انقلبت الخمر بنفسها خلاً  فتطهر, وأما إذا خللت بوضع شيء فيها فمذهب الشافعي وأحمد والأكثرين أنها لا تطهر , وقال أبو حنيفة والأوزعي والليث : تطهر, وعن مالك ثلاث روايات :
· إذا ولغ الكلب في اناء أو أدخل عضوا منه فيه وهو رطب لم يطهر الأناء حتي يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب . وبه قال أكقر العلماء وقال أبو حنيفه: يجب غسله حتي يغلب علي الظن طهارته فلو حصل ذلك بمرة واحدة أجزأه . وقال مالك والأوزعي : لا ينجش الطعام الذي ولغ فيه الكلب بل يحل  أكله وشربه والوضوء به . وقالا : ويجب غسل الإناء سبعا إحدهن بالتراب تعبدا.
· ومعني الولوغ من الكلب والسباع كلها أن يدخل لسانه في الماء فيحركه ولا يقال ولغ بشيء من جوارحه غير اللسان, ويقال لحس الكلب الإناء إذا كان فارغا, والشرب أعم من الولوغ . وسؤر الهرة والبغل والحمار  والسباع والفأرة وسائر الحيوانات غير الكلب والخنزير طاهر لا كراهة فيه.
· بول الصبي الذي لم يأكل غير اللبن ويزال رضيعا يجزيء فيه النضح وهو أن يبله بالماء وغيره ولا يشترط أن ينزل  عنه الماء بخلاف الغسل فإنه يشترط فيه جريان الماء وتقاطره  وإن لم يشترط عضره.
· وأما بول الصبية فيجب غسل بولها وقال مالك  وأبو حنيفه والثوري  يشترط غسل  بول الغلام والجارية أي الصبي والصبية معا.
تم بحمد الله كتاب الطهارة , وصلي الله  وسلم علي سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه الطاهرات وذريته ومن تبعهم بإحسان , والحمد لله رب العاليمن.

